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ملخص البحث:

يدور البحث ـول موضوع يتخذ درجة عالية من الأهمية خلال الوضع الاقتصادي الراهن، 
في  التخصيص  وعمليات  برامج  تنظيم  قانون  صدور  ضوء  في  المحاسبة  ديوان  دور  وهو  ألا 
الدولة  الموازنة بين دور  المتمثلة ـول كيفية  الموضوع في إشكاليته  الكويت. تتجلى أهمية  دولة 
الاقتصادي وبين المحافظة على ـقوقها وـقوق الأفراد، وـول تأطير دور ديوان المحاسبة في 
الرقابة على عمليات التخصيص، فإن معرفة ـدود دور الديوان في الرقابة ينعكس بشكل صريح 
على الأداء الاقتصادي المنشود لهذه المشاريع. يهدف هذا البحث إلى السعي نحو تطوير الوسائل 
لبيان  يهدف  كما  العامة،  المشاريع  تخصيص  خلال  من  الكويتي  الاقتصاد  لإنعاش  الاقتصادية 
السلبيات والإيجابيات لأساليب التخصيص المتنوعة، وتسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة في 
الرقابة على المشاريع التي تم تخصيصها، وتحديد العلاقة بين تخصيص المشاريع ونسبة البطالة 
والبطالة المقنعة. وبالتالي، يستكشف البحث ماهية عمليات التخصيص وأهدافها، وأساليب وطرق 
والقوانين  الدستور  في  بالبحث  الكويتي  للقانون  وفقاً  التخصيص  في  البحث  ثم  التخصيص، ومن 
ببيان  العاملين، وينتهي  الكويتي، وبيان الإجراءات واجبة الاتباع وـقوق  البرلمان  الصادرة عن 
دور ديوان المحاسبة في الرقابة على كافة مراـل عمليات التخصيص في ضوء قانون تنظيم برامج 
التخصيص، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج أبرزها وجود ـاجة ـقيقية 
في دولة الكويت لتخصيص عدد من المرافق،  وأن الأسلوب المختار في قانون التخصيص الكويتي 
أسلوباً مميزاً يمزج بين العديد من الأساليب في آن واـد. أما عن أهم التوصيات فتتمثل في ضرورة 

سن تشريع واـد يشمل على كافة أشكال التخصيص بدلاً من الوضع الراهن بوجود أكثر من تشريع

الكلمــات الدالــة: التخصيــص، الاقتصــاد، البطالــة، ـقــوق العامليــن، ديــوان المحاســبة، 
ــام ــاع الع القط

كلية الحقوق - جامعة الكويت )الزهراء - الكويت)  (((

fatimajalhajji@gmail.com
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المقدمة:

فــي بدايــة ظهــور دولــة الكويــت، كانــت مجــرد دولــة ـارســة وظيفتهــا الأساســية هــي ـمايــة 
ــا، فكانــت وســيلة  ــا أو خارجيًّ ــداء داخليًّ ــع عليهــم ســواء كان الاعت ــد يق ــداء ق ــراد مــن أي اعت الأف
الحمايــة الداخليــة متمثلــة بوجــود أفــراد قــوة الشــرطة الذيــن لا يتجــاوز عددهــم عــن المائــة فــرد، 
ــط  ــثلاث، ومــع اكتشــاف النف ــت ال ــة بأســوار الكوي ــت متمثل ــة فكان ــة الخارجي وأمــا وســيلة الحماي
أصبحــت الكويــت فــي وضــعٍ اقتصــاديٍ أفضــل، فســمح العائــد المالــي مقابــل توريــد النفــط لتحــول 
الدولــة مــن دولــة ـارســة إلــى دولــة رفــاه تســهم فــي توفيــر جميــع اـتياجــات الأفــراد، فأصبحــت 
دولــة متدخلــة تحمــي الرفاهيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن عــن طريــق إنشــاء الأجهــزة 
تــى أصبحــت دولــة الكويــت تحــت مــا يســمى بالدولــة الرعويــة أو  التــي تســعى لتحقيــق الرفاهيــة، ـ
دولــة الرعايــة. ومــع مــرور الزمــن، تبيــن وجــود مشــكلة فــي انفــراد الدولــة بتقديــم بعــض الخدمات 
للأفــراد، تتمثــل المشــكلة بضعــف الأداء الاقتصــادي وعــدم تركيــز الدولــة علــى أعمالهــا الأكثــر 
أهميــة، فبــدأت الــدول الناميــة تســعى لتخصيــص المشــاريع الحكوميــة ـتــى تحســن مــن وضعهــا 
الســيء، وبالفعــل نجحــت الكثيــر مــن الــدول بتحقيــق هدفهــا المنشــود. وـيــث إن الكويــت تعــد مــن 
ــم  ــة، كان لزامــاً عليهــا الســعي نحــو تخصيــص مشــاريعها العامــة، ولهــذا الســبب ت ــدول النامي ال
إصــدار القانــون رقــم )37( لســنة 0)20 فــي شــأن تنظيــم برامــج وعمليــات التخصيــص، الــذي 

يلعــب فيــه ديــوان المحاســبة دوراً رئيســياً، يتمحــور ـولــه هــذا البحــث.

سبب الاختيار:

لا شـك فـي أن الاتجـاه نحـو عمليـات التخصيـص يسـتمد أهميته مـن الحاجة لإنعـاش الاقتصاد 
الكويتـي النامـي والبحـث عـن بدائـل اقتصاديـة جديـدة لتحريكـه لحـل المشـاكل الاقتصاديـة الكبرى 
فـي الـبلاد، ولمـا كانـت عمليـات التخصيـص ذات خطـورة وأهميـة بالغـة، الأمـر الذي أثار تسـاؤل 

فـي مـدى دور ديـوان المحاسـبة الكويتـي فـي الرقابة علـى عمليـات التخصيص

سؤال البحث:

تقــع إشــكالية البحــث فــي تســاؤلين: الأول يقــع فــي كيفيــة الموازنــة بيــن تحجيــم دور الدولــة 
الاقتصــادي وبيــن المحافظــة علــى ـقوقهــا وـقــوق الأفــراد، والآخــر عــن التأطيــر القانونــي لــدور 
ــاع  ــاؤلين باتب ــن التس ــن هذي ــة ع ــيتم الإجاب ــص، س ــات التخصي ــى عملي ــة عل ــي الرقاب ــوان ف الدي
المنهــج الوصفــي التحليلــي بتحليــل كلٍ مــن القانــون رقــم )37( لســنة 0)20 بشــأن تنظيــم عمليــات 

وبرامــج التخصيــص والقانــون رقــم )30( لســنة 964) بإنشــاء ديــوان المحاســبة
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هدف البحث:

يهــدف هــذا البحــث أساســاً إلــى دراســة القانــون رقــم )37( لســنة 0)20 بشــأن تنظيــم عمليــات 
ــى  ــة عل ــي الرقاب ــوان المحاســبة ف ــى دور دي ــص مــن خلال تســليط الضــوء عل ــج التخصي وبرام
ــق  ــص لتحق ــات التخصي ــي عملي ــوري ف ــن دور مح ــه م ــا ل ــا لم ــم تخصيصه ــي ت ــاريع الت المش
غرضهــا الرئيســي ألا وهــو التنميــة الاقتصاديــة للــبلاد، مــع عــرض ـــدود الحظــر المقــرر قانونــاً 
بمنــع تخصيــص بعــض قطاعــات الدولــة كالقطــاع النفطــي بالإضافــة إلــى اقتــراح المشــاريع التــي 
ــي مجــال  ــت ف ــن الكوي ــة قواني ــت، ودراســة مــدى كفاي ــة الكوي ــي دول مــن الممكــن تخصيصهــا ف

التخصيــص، وـتــى نتمكــن مــن القيــام بذلــك نشــير بدايــة إلــى عمليــات التخصيــص وماهيتهــا

فرضيات البحث:

القصور في أداء القطاع العام، وكفاءة أداء القطاع الخاص.	 

تخصيص المشاريع يؤدي لارتفاع أسعار منتجاتها.	 

تخصيص المشاريع يؤدي الى زيادة نسبة البطالة.	 

إشراك القطاع الخاص يؤدي لارتفاع المنافسة.	 

دور ديوان المحاسبة الفعال في عمليات التخصيص.	 

خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة، ـيــث تنــاول "ماهيــة عمليــات التخصيــص" 
ــانٍ( ــاً للقانــون الكويتــي" )مبحــث ث )مبحــث أول(، ثــم "التخصيــص وفق
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المبحث الأول: ماهية عمليات التخصيص
ـتى يتم الشروع في دراسة عمليات التخصيص في القانون الكويتي، تلزم بداية بيان مفهوم 

التخصيص )المطلب الأول(، ومن ثم بيان طري وأساليب التخصيص )المطلب الثاني(. 

المطلب الأول: مفهوم التخصيص

فكــرة التخصيــص كانــت بمثابــة الرـالــة الــذي جــاب العالــم أجمــع بشــكل تدريجــي، وجــدت 
ـســب مــا توصلــت إليــه الدراســات منــذ عصــر اليونانييــن القدامــى ـينمــا كانــوا يعتمــدون علــى 
أشــخاص خــارج الفئــة الحاكمــة لتنتــج الــسلاح)))، لكــن أول عمليــة خصخصــة كعمليــة اقتصاديــة 
ـقيقيــة ـدثــت بتخصيــص شــركة فولكســفاغن )Volkswagen( عنــد الألمــان فــي عــام 965) 
)فهــد، 2023، ص87)))2)، ثــم تلتهــا مــن بعــد تجــارب عديــدة عنــد الأمريــكان والإنجليــز وبقيــة 
ــوم  ــار كان مفه ــي والانتش ــق التاريخ ــذا العم ــة له ــر لا، ونتيج ــح وآخ ــو ناج ــا ه ــا م ــم منه العال
الخصخصــة عميــق وذو نطــاق واســع يمكــن تفســيره مــن خلال أكثــر مــن منظــور، إداري 
وسياســي واقتصــادي وقانونــي، اخترنــا طــرح المفهــوم التقليــدي للخصخصــة )متمــثلاً بالمفهــوم 

ــث: ــي( والمفهــوم الاقتصــادي الحدي القانون

أولاً- المفهوم التقليدي )القانوني(:

ــي،  ــكل كل ــة بش ــوك للدول ــام الممل ــروع الع ــع المش ــي بي ــدي ه ــا التقلي ــة بمفهومه الخصخص
ــة رأســمال المشــروع  ــض قيم ــام، أو تخفي ــة المشــروع الع ــي للقطــاع الخــاص، أو تصفي أو جزئ
العــام عبــر زيــادة رأســمال هــذه المشــاريع العامــة بمــال مملــوك للقطــاع الخــاص، أو إدمــاج هــذا 
ــك هــو  ــق مــع ذل ــا يتف ــح"، وم ــا يســمى "بالتحــول الصري المشــروع بشــركة خاصــة)3)، وهــذا م
تعريــف القانــون الكويتــي رقــم 37 لســنة 0)20 فــي شــأن برامــج وعمليــات التخصيــص فــي مادتــه 
الأولــى لمصطلــح التخصيــص؛ إذ نصــت علــى أن التخصيــص هــو "نقــل ملكيــة المشــروع العــام 

بشــكل كلــي أو جزئــي وفقــاً لأـــكام هــذا القانــون". 

الاطلاع:             تاريخ  الاقتصادية.  مال  صحيفة  الغاية.  وليست  الوسيلة  هي  الخصخصة   .)20(6( فهد.  الثنيان،   (((

202( / ( / (9

https://www.maaal.com/archives/20(6((28/83504 :رابط المقال

النشر  مجلس  مجلة  اقتصادي.  منظور  من  الكويتي  الخصخصة  لقانون  نقدية  دراسة   .)20(3( فهد.  الزميع،   (2(

العلمي. )4)37. جامعة الكويت، ص 87).

التشريع  في  القانوني  بمفهومها  الخصخصة  ـكم   .)20(9( خليل.  رباب  وإبراهيم،  بان  القادر،  عبد  صلاح   (3(

العراقي. مجلة العلوم القانونية. 6. جامعة بغداد. ص 4.
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ثانياً- المفهوم الاقتصادي الحديث:

ــي المفهــوم  ــة كمــا ف ــال الملكي ــه لا يشــترط انتق ــي أن ــث عــن ســابقه ف ــف المفهــوم الحدي يختل
التقليــدي، إنمــا الخصخصــة بالنســبة للمفهــوم الحديــث ممكــن أن تتحقــق عبــر أســلوب جديــد نســبياً، 
ــع  ــار م ــود الإدارة والإيج ــي عق ــا ف ــي كم ــبية أو التحــول الضمن ــو أســلوب الخصخصــة النس وه
القطــاع الخــاص أو إشــراك الشــخص الخــاص بقطــاع كان محصــوراً للأشــخاص العامــة، وهــذا 
ــه  ــت ب ــذي وكل ــد ال ــم الجدي ــار المزع ــي إدارة المط ــت ف ــاً بالكوي ــاه متبع ــث رأين ــوم الحدي المفه
الحكومــة شــركات خاصــة لإدارتــه ـســب التصريحــات، أو كمــا رأينــاه بعقــود الـــ B O T  التــي 
أبرمتهــا الحكومــة، ومجمــع )الأفنيــوز( مثــالاً لهــا، وهــذا المفهــوم فــي التخصيــص لــم يتخــذ منــه 
القانــون رقــم 37 لســنة 0)20 شــكلاً، ولا واـــد مــن صــوره، وهــذا فــي رأينــا البســيط لا يعتبــر 
عيبــاً أو نقصــاً، فالتحــول الصريــح "التخصيــص بمفهومــه التقليــدي" هــو أكبــر أنــواع الخصخصــة 
تأثيــراً علــى الاقتصــاد، أي الأكثــر فاعليــة لتحقيــق هــدف التخصيــص)))، لذلــك عــادة مــا يكــون 
منظمــاً لوـــده فــي قانــون مســتقل كمــا نجــده فــي التشــريع الفرنســي)2)، وهــذا بالطبــع لا يمنــع مــن 
ســن تشــريع جديــد ينظــم عمليــة التخصيــص بمفهومــه الحديــث، ولا يمنــع عــدم وجــود قانــون ينظــم 
هــذا النــوع مــن التخصيــص مــن اتباعــه، فخلــو المســألة مــن نــص ينظمهــا لا يعنــي عــدم جوازهــا، 

فــإن الأصــل بالأشــياء الإباـــة.

المطلب الثاني: طرق وأساليب التخصيص

كومــي  تأخــذ عمليــة التخصيــص عــدة أشــكال يتــم اختيــار أـدهــا عــادة بالنظــر لــكل مشــروع ـ
علــى ـــداً. فعندمــا تعــزم الدولــة علــى تخصيــص أـــد قطاعاتهــا، عــادة مــا يكــون هنــاك هــدف 
ــي تســهل  ــار أشــبه بالوســيلة الت ــا فيكــون أســلوب التخصيــص المخت ــة تطمــح للوصــول له وغاي
الوصــول للهــدف المنشــود. ولكــون اختيــار الطريقــة المناســبة لعمليــة التخصيــص مــن أهــم 
عناصــر نجــاح عمليــة التخصيــص، يســتلزم علــى الدولــة التأنــي فــي اختيــار الطريقــة المناســبة.

وتعتمد طريقة التخصيص المختارة على عدة عوامل، منها:

أهــداف التخصيــص: قــد ترغــب الدولــة مــن خــلال التخصيــص تحقيــق بعــض الأهــداف . 1
كتحســين الكفــاءة الاقتصاديــة أو تخفيــف الأعبــاء الماليــة التــي تســببها شــركات القطــاع 
العــام الخاســرة أو توســيع ـجــم القطــاع الخــاص أو تطويــر الأســواق الماليــة المحليــة أو 

توســيع قاعــدة الملكيــة أو غيرهــا مــن الأهــداف الأخــرى)3).

المرجع السابق، الصفحة 4.  (((

(2( François, Pasqualini. )1999(. Code des Societes, Litec. p1049.

دهال، رياض و الحاج، ـسن. )998)(. ـول طرق الخصخصة. المعهد العربي للتخطيط. ص 3.  (3(
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ــام،  ــص القطــاع الع ــا لتخصي ــي توجهه ــة ف ــي الدول ــن تتصــدر باق ــة الصي فنجــد أن جمهوري
ــادي  ــو الاقتص ــز النم ــة وتعزي ــادة الإنتاجي ــن زي ــص م ــه التخصي ــا ينتج ــا م ــن له ــه تبي ــث إن ـي

ــة.))) ــاع الزراع ــي قط ــكل أساس ــا بش بتخصيصه

الدولـة فـي . 2 التـي ترغـب  قـد تكـون الشـركة  التـي سـتتم تخصيصهـا:  حجـم الشـركات 
خصخصتهـا كبيـرة الحجـم لا يمكـن للمسـتثمرين المحلييـن جمـع رأس المـال المطلـوب، 
فيكـون أسـلوب البيـع إمـا لمسـتثمرين أجانـب قادريـن علـى الشـراء أو أن يتم بيع الشـركة 
جم الشـركة  بالأقسـاط على أساسـا أرباـها المسـتقبلية )2).ونرى أن الحل الأمثل عند كبر ـ
وعـدم وجـود رؤوس الأمـوال الكافيـة أن يكـون التخصيـص جزئيـا؛ً إذ يبقـى العنصـر 
المحلـي موجـوداً وـتـى لا يتـم توسـعة الملكيـة لتكـون لتشـمل عنصـراً أجنبيـاً، خصوصاً 
مـع كـون طبيعـة عمـل الشـركات والمؤسسـات الحكومية المـراد خصخصتهـا ذات أهمية 
قصـوى يتطلـب فـي ملاكهـا الشـعور بالمسـؤولية المجتمعيـة، وسـيتم بيـان الخصخصـة 

الجزئيـة فـي الفـرع الأول مـن هـذا المبحـث عنـد الحديـث عـن طـرق التخصيـص.

مــدى تطــور الأســواق الماليــة: تتمثــل هــذه النقطــة بمــدى القــدرة الاســتيعابية للأســواق . 3
ــركة  ــم الش ــى ـج ــد عل ــك يعتم ــهم وذل ــن أس ــروح م ــي المط ــى تلق ــة عل ــة المحلي المالي
ــة عــادة مــا تكــون أســواق المــال فيهــا متأخــرة  ــة النامي ــي الدول المــراد تخصيصهــا، فف
ــا  ــا خاصــةً إذا م ــراد تخصيصه ــة الم ــهم المؤسس ــع أس ــة بي ــى مواجه ــادرة عل ــر ق وغي

ــي الحجــم. ــرة ف ــت الشــركة كبي كان

طبيعـة القوانيـن فـي الدولـة: تحـدد قوانين الدولـة الأطر والإجـراءات والقواعـد الواجب . 4
اتباعهـا فـي مراــل عمليـات التخصيـص ممـا ينعكـس على الأسـلوب المختار فـي عملية 
التخصيـص. ففـي الكويـت، ــدد المشـرع فـي قانـون رقـم )37( لسـنة 0)20 فـي شـأن 
تنظيـم برامـج وعمليـات التخصيـص علـى أسـاليب معينة واجبـة الاتباع فـي التخصيص، 

فقـام بمـزج أكثـر مـن أسـوب فـي آن واــد وألـزم اتباعهـم فـي كل عمليـة تخصيص.   

ــرع  ــة )الف ــى عجال ــة للتخصيــص عل ــي تلجــأ إليهــا الدول ــب الطــرق الت ــي هــذا المطل ــن ف نبي
ــي( ــرع الثان ــص )الف ــان أســاليب التخصي ــم بي ــن ث الأول(، وم

(((  Huang, Zhangkai. Li, Lixing and others. (202((. The Reversal of Privatization in 

China: A Political Economy Perspective. Science Direct.

دهال، رياض والحاج، ـسن. مرجع سابق. ص 9.  (2(
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الفرع الأول: طرق التخصيص:

ــة  ــل الملكي ــة خاصــة ســواء كان تحوي ــى ملكي ــة إل ــة العام ــل الملكي ــي الخصخصــة تحوي تعن
ــة: ــن خلال الطــرق التالي ــص م ــون التخصي ــاً، فيك ــاً أو جزئي ــة كلي العام

الخصخصة كلياً أو جزئياً:. 1

تكـون الخصخصـة كليـاً إذا بيعـت أسـهم الشـركة أو أصولهـا بشـكل كامـل وكلـي فـي سـوق 
الأوراق الماليـة، أمـا الخصخصـة الجزئيـة فهـي إذا بيعـت جـزء مـن أسـهم أو أصـول الشـركة فـي 
سـوق الأوراق الماليـة. ويكـون اختيـار أــد هـذه الطـرق بالنظر فيمـا إذا أرادت الدولـة التخلي عن 
كامـل ملكيتهـا للشـركة أو إبقـاء جـزء مـن هـذه الملكيـة وهـذا كلـه يرجـع للهـدف المـراد تحقيقه من 
التخصيـص وـجـم الشـركة المراد تخصيصهـا وـجم سـوق الأوراق المالية ومقدرته الاسـتيعابية.

خصخصة الملكية أو خصخصة الإدارة:. 2

ــاً فــي ســوق الأوراق الماليــة  تكــون خصخصــة الملكيــة ببيــع أســهم الشــركة أو أصولهــا كلي
كمــا تــم ذكــره ســابقاً، أمــا خصخصــة الإدارة فتكــون باـتفــاظ الحكومــة لأســهم الشــركة وأصولهــا 
ــود  ــكل عق ــذ ش ــا يأخ ــادة م ــك ع ــام لشــركات القطــاع الخــاص وذل ــل إدارة المشــروع الع وتحوي
ــا أو  ــي ذاته ــة ف ــص الإدارة غاي ــد يكــون تخصي ــاز، وق ــود الامتي ــر أو عق ــود التأجي الإدارة أو عق

طريقــة انتقاليــة ـتــى تنهــي الدولــة ملكيتهــا للمشــروع العــام بشــكل كامــل فــي مرـلــة تليهــا. 

الفرع الثاني: أساليب التخصيص:

للتخصيــص أســاليب عديــدة يكــون متــاح للدولــة اختيــار أي منهــا، وعــادة مــا تمــزج الدولــة 
بيــن أكثــر مــن أســلوب ـســب طبيعــة المشــروع العــام المــراد تخصيصــه والأهــداف التــي ترغــب 
الدولــة فــي تحقيقهــا وـاجتهــا لفئــة معينــة مــن المســتثمرين، ولــكل أســلوب مزايــا وعيــوب يجــب 

وضعهــا فــي الحســبان عنــد اختيــار الطريقــة المناســبة، وتتمثــل أســاليب التخصيــص فــي:

عقود الإدارة:. 1

هـو اتفـاق بيـن الدولـة والشـركة الخاصـة تنتقـل فيـه إدارة المشـروع العـام للقطـاع الخـاص 
وتحتفـظ فيـه الدولـة بملكيتهـا للمشـروع وتبقـى الدولـة مسـؤولة عـن نفقـات التشـغيل بينمـا تتحـول 
ـقـوق التشـغيل للشـركة الخاصـة، وتحصـل الشـركة الخاصـة مقابـل إدارتهـا للمشـروع العام على 
رسـوم تقـوم العديـد مـن الـدول بربط هذه الرسـوم بأرباح الشـركة العامة مما يحث الشـركة المتعاقد 
صولهـا على مـردود أكبر. ومثل  معهـا علـى بـذل أقصـى جهد والسـعي لتطوير الشـركة مـن أجل ـ
مـا تـم ذكـره سـابقاً أن هـذا الأسـلوب يكـون أـيانـا مجـرد مرـلـة أولية ممهـدة لمرـلـة التخصيص 
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الكلـي وقـد تكـون طريقة لتحسـين أداء المشـروع العـام مـن خلال التعاقد مع شـركة أجنبية مختصة 
ومتطـورة فـي مجـال الإدارة وبالتالـي تحُل مشـكلة القصـور الإداري

ونرى أن هذا الأسلوب من أساليب التخصيص إذا طبق على مرفق التعليم في الكويت سيؤدي 
جائحة  فكشفت  المرفق  بهذا  الفشل  اتضح ـجم  الأخيرة  الآونة  ففي  التعليم،  في  إيجابي  تقدم  إلى 
في غصون  الدراسة  استأنف  الخاص  التعليم  بينما  أشهر  لمدة ستة  التعليم  بتوقف  تخبطه  كورونا 
أسابيع. ولا يوجد مانع في الحقيقة من تخصيص إدارة مرفق التعليم في الكويت، فعلى الرغم من أن 
قانون التخصيص الكويتي نص في المادة )4( على أن "... لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز 
الطبيعي، ومصافي النفط، ومرفقي التعليم والصحة." إلا أن القانون ذاته عرف التخصيص بنقل 
ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي، وتخصيص الإدارة لا يدخل ضمن نطاق هذا التعريف، 

فهو لا ينقل الملكية وبالتالي نرى أنه لا مانع من التخصيص الإداري لمرفق التعليم.

ــذا  ــي وشــركة خاصــة لإدارة ه ــن القطــاع التعليم ــد إدارة بي ــرم عق ــلوب يب ــذا الأس ــا له فوفق
ــد  ــم. وق ــة والتعلي ــادة إدارات التربي ــى قي ــدارس أو ـت ــة م ــإدارة مجموع ــل ب ــواء تمث ــاع، س القط
ــر مــا عــرف  ــدءاً مــن العــام )990)( عب ــة ب ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي انتشــر هــذا النمــط ف
بمنظمــات الإدارة التعليميــة )Educational Management Organizations(، كمــا عرفــت 
هولنــدا هــذا النظــام؛ إذ تــدار )%70( مــن المــدارس العامــة بواســطة هيئــات إداريــة خاصــة ))).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن قانــون التخصيــص ســالف البيــان لــم يشــير إلــى هــذا الأســلوب مــن 
الخصخصــة ببقــاء ملكيــة رأس المــال فــي يــد الدولــة مقابــل انتقــال الإدارة للقطــاع الخــاص مقابــل 
مبالــغ ثابتــة أو مزايــا تتمثــل فــي ـصــص مــن الأربــاح، فلا نتفــق مــع مســلك المشــرع الكويتــي 
بعــدم تبنــي هــذا الأســلوب لكونــه مــن أنجــح الأســاليب للمشــاريع التــي تقــدم خدمــات للمواطنيــن لما 
تكســب فيــه العامليــن مــن خبــرة خلال فتــرة عقــد الإدارة ممــا يســاهم فــي الاســتمرارية فــي تطويــر 

المشــروعات الحكوميــة الخدميــة ـتــى بعــد انتهــاء عقــة الإدارة.

عقود التأجير:. 1

هـو اتفـاق بيـن الدولـة والشـركة الخاصـة علـى تأجيـر المشـروع العـام بحيـث تـؤول للشـركة 
الخاصـة الأربـاح الناتجـة عـن تشـغيل المشـروع العـام لفتـرة متفـق عليهـا مقابـل دفعهـا للإيجـار، 
فتحتفظ الدولة بملكية المشـروع العام وتتحمل الشـركة الخاصة المخاطر التجارية ونفقات التشـغيل 

علـى العكـس مـن عقـود الإدارة والتـي تتحمـل فيهـا الدولـة المخاطـر التجاريـة ونفقات التشـغيل

ــذه المؤسســات أو  ــع ه ــتيعاب بي ــى اس ــدرة الســوق عل ــدم ق ــذا الأســلوب لع ــة له ــأ الدول وتلج

)))  هرموش، يوسف. )3)20(. القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 

والقانونية. )2)29. ص380.
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ــة. ــائرها الهائل ــى خس ــة إل ــذه المؤسســات إضاف ــور ه ــتر بســبب تده ــاد مش ــة إيج بســبب صعوب

ــي  ــة ف ــادق الدول ــر بعــض فن ــل تأجي ــن مث ــدول م ــي بعــض ال ــوع ف ــذا الن ــق ه ــم تطبي ــد ت وق
ماليزيــا للقطــاع الخــاص، وكذلــك فــي تونــس، أمــا فــي الســعودية فقــد تــم تأجيــر محطتــي الحبــوب 
الســائلة فــي الدمــام والجبيــل إلــى الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة، وتــم كذلــك تأجيــر كبائــن 

الخطــوط الهاتفيــة للعديــد مــن صغــار المســتثمرين))).   

ــود  ــلوب عق ــنة 0)20 لأس ــم )37( لس ــون رق ــمول القان ــدم ش ــي ع ــه ف ــم بيان ــا ت ــق م وينطب
الإدارة لعقــود التأجيــر أيضــا

عقود الامتياز: . 2

هــو عقــد إداري محــدد المــدة يخــول بمقتضــاه أـــد أشــخاص القانــون العــام إلــى أـــد أشــخاص 
القانــون الخــاص إنشــاء وتســيير مرفــق عــام مــع تقاضييــه لثمــن مــن المنتفعيــن مقابــل انتفاعهــم 

بالمرفــق العــام، ويتحمــل المتعاقــد مــع الإدارة نفقــات إنشــاء وتســيير هــذا المرفــق.

ــات  ــاز يكــون هــو المســؤول عــن النفق ــأن صاـــب الامتي ــود ب ــوع مــن العق ــاز هــذا الن ويمت
الــرأس ماليــة والاســتثمارات ممــا يخفــف مــن الأعبــاء الماليــة علــى الدولــة وبمقابــل ذلــك تبــرز 
مســاوئه بأنــه يعطــي ـــق الاـتــكار لصاـــب الامتيــاز بمــا يجعلــه يمــارس أنشــطته دون التأثــر 

ــب )2). لقــوى الســوق مــن عــرض وطل

وتأخــذ عقــود الامتيــاز عــدة أشــكال أهمهــا العقــود المتبعــة أســلوب الإنشــاء والتشــغيل والنقــل 
المســماة بعقــود )B.O.T(  ففــي هــذه العقــود، تقــوم شــركة خاصــة ببنــاء وتشــغيل مشــروع جديــد 
لفتــرة معينــة ينتقــل بانتهائهــا المشــروع إلــى ملكيــة الدولــة بــدون مقابــل وبحالــة جيــدة، ويوجــد فــي 
الكويــت العديــد مــن المشــاريع تعمــل تحــت إطــار عقــود الB.O.T ومــن هــذه المشــاريع مجمــع 
ــأن  ــنة 4)20 بش ــم )6))( لس ــون رق ــر القان ــة. ويعتب ــة العالمي ــون الكويتي ــة القان ــوز وكلي الأفني
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــو القانــون المنظــم لعقــود الإنشــاء والتشــغيل والنقــل. 

تصفية المنشأة:. 3

ــا  ــن أصوله ــل أو جــزء م ــا، ســواء بالكام ــع أصوله ــة وبي ــك بحــل المؤسســة العام ــون ذل يك
إلــى مســتثمرين قــد ينشــئون شــركة جديــدة تتشــابه مــع المؤسســة العامــة بــكل أو بعــض أنشــطتها. 
ــام لشــركات  ــع المشــروع الع ــا كان مــن الصعــب بي ــة إذا م ــدول لهــذه الطريق ــا تلجــأ ال وعــادة م

المعجل، عبد౫ಋ بن عبدالعزيز. أهمية سياسة التخصيص في معالجة إخفاقات القطاع العام في الدول النامية. ص   (((

.(98

لطفي، علي. مرجع سابق. ص30.  (2(
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ــي المتدهــور القطــاع الخــاص بســبب كبــر ـجــم المشــروع أو وضعــه المال

البيع إلى القطاع الخاص:. 4

تتخلــى الدولــة فــي هــذه الطريقــة عــن ملكيتهــا للمشــروع العــام، ويكــون اتجــاه الدولــة لهــذا 
الأســلوب عنــد توافــر أســواق ماليــة قــادرة علــى اســتيعاب الحجــم المالــي الهائــل لهــذه المؤسســات، 
ــة  ــه الدول ــأ إلي ــم تلج ــن ث ــرًا؛ وم ــات كبي ــذه المؤسس ــع ه ــة لبي ــة نتيج ــى الدول ــد عل ــون العائ فيك
ــي تســيير هــذا المشــروع العــام. ولهــذا  ــى الاســتمرار ف ــدرة عل ــك الق ــت لا تمل خصوصــا إذا كان

الأســلوب عــدة أشــكال نذكــر أهمهــا:

البيع المباشر:أ. 

تعتبـر هـذه الطريقـة مـن أشـهر الطرق وأكثرها اسـتخداما فـي العالم وتأخذ صـور مختلفة منها 
البيـع عـن طريـق المـزاد العلني أو عـن طريق طلب عروض عطـاءات أو البيع لمسـتثمر رئيس

البيع عن طريق المزاد العلني:	 

تتــم هــذه الطريقــة مــن خلال قيــام الدولــة بنشــر دعــوة فــي وســائل الإعلام عــن رغبتهــا فــي 
بيــع المشــروع العــام فــي مــزاد علنــي، فتجمــع بــه أكبــر عــدد ممكــن مــن الراغبيــن فــي شــراء هــذا 
المشــروع العــام، ويمتــاز هــذا الأســلوب بكونــه أكثــر الطــرق شــفافية وبســاطة وســرعة وعــادة مــا 
يكــون العائــد مــن ورائهــا كبيــر بســبب تنافــس الشــركات والأفــراد الخاصيــن لشــراء المشــروع 
العــام، ولكــن مــا يعيــب هــذه الطريقــة عــدم قــدرة الدولــة علــى معرفــة عــدد المتنافســين ومــا إذا كان 
هنــاك تواطــؤ بينهــم إضافــة إلــى أن هــذه الطريقــة لا تســمح للدولــة مــن فــرض شــروط بيــع محــددة. 
ــى  ــادة )3)( عل ــذا الأســلوب، فنصــت الم ــي له ــص الكويت ــون التخصي ــاع قان ــن الملاـــظ اتب وم
تخصيــص نســبة لا تقــل عــن %35 مــن أســهم الشــركة لطرـهــا فــي مزايــدة علنيــة تدخــل فيهــا 

شــركات مســاهمة مدرجــة فــي أســواق المــال المحليــة وشــركات أخــرى يوافــق عليهــا المجلــس

البيع عن طريق طلب عروض:	 

ــام  ــي شــراء المشــروع الع ــن ف ــن المهتمي ــدد م ــوة ع ــق دع ــلوب عــن طري ــذا الأس ــون ه يك
لتقديــم عــروض للشــراء، ويكــون تقديــم العــروض متــاح للمســتثمرين المســتوفين للشــروط المحددة 
ــة بيــن العــروض وتختــار العــرض الأعلــى ســعراً. وتمتــاز هــذه  مــن قبــل الدولــة، فتقــارن الدول
الطريقــة بشــفافيتها، ولكــن مــا يعيبهــا هــو بــطء إجراءاتهــا وتكاليفهــا الباهظــة إضافــة إلــى إمكانيــة 

التواطــؤ مــا بيــن المشــترين
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البيع لمستثمر استراتيجي: 	 

ــتري  ــام لمشـ ــروع العـ ــع المشـ ــي بيـ ــا فـ ــن رغبتهـ ــن خلال إعلان الإدارة عـ ــك مـ ــم ذلـ يتـ
ــاً للأدوات  ــام متطلبـ ــروع العـ ــون المشـ ــث يكـ ــة بحيـ ــا المتقدمـ ــال التكنلوجيـ ــن إدخـ ــن مـ متمكـ
ـــا هـــذه  ـــي تكلفه ـــة الت ـــات العالي ـــه للنفق ـــى تطلب ـــة إل ـــة لإنجاــــه، بالإضاف ـــرات العالي المتقدمـــة والخب
التكنلوجيـــا. وتتـــم هـــذه العمليـــة مـــن خلال التفـــاوض ممـــا يســـمح للدولـــة مـــن وضـــع شـــروط 

محـــددة علـــى المســـتثمر))).

ـــي  ـــتوى التكنلوج ـــف المس ـــاً لضع ـــك راجع ـــي وذل ـــتثمر أجنب ـــع مس ـــد م ـــم التعاق ـــا يت ـــادة م وع
ـــة واللازمـــة لإنجـــاح المشـــروع  ـــة ولعـــدم توفـــر رؤوس الأمـــوال الهائل ـــدول النامي والعلمـــي فـــي ال
ـــه  ـــم ب ـــدم ثقته ـــي وع ـــع لأجنب ـــدأ البي ـــم لمب ـــبب معارضته ـــن بس ـــتياء المواطني ـــؤدي لاس ـــد ي ـــا ق مم
ـــة  ـــذه العملي ـــطء ه ـــلوب ب ـــذا الأس ـــوب ه ـــن عي ـــفافية، وأيضـــا م ـــم بالش ـــلوب لا يتس ـــذا الأس ولأن ه

ـــوال ـــد والأم ـــت والجه ـــن الوق ـــر م ـــتغرق الكثي ـــاوض تس ـــة التف ـــث إن مرـل ـي

بيع الأسهم في الأسواق المالية:	. 

ـــواق  ـــي الأس ـــام ف ـــاب الع ـــام للاكتت ـــروع الع ـــهم المش ـــع أس ـــن خلال بي ـــلوب م ـــذا الأس ـــم ه يت
ـــى  ـــد ـت ـــي جي ـــع مال ـــي وض ـــون ف ـــروع أن يك ـــا للمش ـــون لازم ـــدد، ويك ـــت مح ـــعر ثاب ـــة بس المالي
يطـــرح للاكتتـــاب العـــام. وعـــادة مـــا تلجـــأ الدولـــة لهـــذا الأســـلوب إذا مـــا كانـــت تهـــدف مـــن 
التخصيـــص توســـيع قاعـــدة الملكيـــة بإشـــراك الشـــعب فـــي تملـــك أســـهم فـــي الشـــركة، وأيضـــا 
ـــفافية  ـــر ش ـــرق الأكث ـــن الط ـــد م ـــبلاد وتع ـــي ال ـــال ف ـــوق الم ـــيط س ـــى تنش ـــيلة إل ـــذه الوس ـــؤدي ه ت
ـــام  ـــه اســـتيعاب ـجـــم المشـــروع الع ـــال لا يمكن ـــون ســـوق الم ـــد يك ـــر. وق ـــول سياســـي كبي ـــا قب وله
ـــتيعابها  ـــن اس ـــن الســـوق م ـــى يتمك ـــات ـت ـــى دفع ـــهم الشـــركة عل ـــة لطـــرح أس ـــأ الدول ـــه فتلج بأكمل
وـتـــى لا يؤثـــر بيـــع الأســـهم دفعـــة واــــدة علـــى ســـعر الســـهم. وــــدد قانـــون التخصيـــص 
ـــه يشـــرك  ـــث إن ـــد ـي ـــه مســـلك جي ـــرى أن ـــام، ون ـــاب الع ـــل عـــن %40 للاكتت ـــور نســـبة لا تق المذك
ـــال  ـــي أســـواق الم ـــي الدخـــول ف ـــة ويشـــجعهم ف ـــي المشـــاريع المهم ـــك ـصـــص ف ـــي تمل الشـــعب ف

ـــيطه ـــؤدي لتنش ـــا ي مم

دهال، رياض. مرجع سابق. ص 9.  (((
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البيع للعاملين والإدارة:ج. 

ـــام،  ـــروع الع ـــي المش ـــن ف ـــن العاملي ـــروع للموظفي ـــع المش ـــون بي ـــلوب أن يك ـــذا الأس ـــي ه يعن
وقـــد يكـــون البيـــع لهـــم لأكمـــل المشـــروع أو لجـــزء منـــه، وتتجـــه الدولـــة لهـــذا الأســـلوب فـــي 
الشـــركات صغيـــرة الحجـــم والتـــي يكـــون فيهـــا عنصـــر العمـــل أساســـي لاســـتمرارية ونجـــاح 
ـــل  ـــدد ضئي ـــد ع ـــة بي ـــز الملكي ـــث لا تتمرك ـــة بحي ـــدة الملكي ـــة قاع ـــذه الطريق ـــع ه ـــروع. وتوس المش
ـــد العديـــد مـــن الموظفيـــن. وتعـــد هـــذه الطريقـــة دافعـــا للموظفيـــن لبـــذل الجهـــد  مـــن الأفـــراد، بـــل بي
الأقصـــى فـــي تســـيير الشـــركة وإنجاـهـــا وذلـــك لأن الأربـــاح الناتجـــة عـــن جهـــد الموظفيـــن 

ـــرة ـــا مباش ـــتفيدون منه ـــذول يس المب

وتتمثـــل ســـلبيات هـــذا الأســـلوب بـــأن إعطـــاء الموظفيـــن الأولويـــة يلغـــي المنافســـة ممـــا 
ـــد خصصـــت  ـــة. وق ـــك مـــن خســـائر للدول ـــى ذل ـــى ســـوء تســـعير الشـــركة ومـــا يترتـــب عل ـــؤدي إل ي
ـــون مـــن المشـــروع العـــام  ـــن المنقول ـــن الكويتيي ـــي للعاملي ـــون الكويت ـــي القان نســـبة لا تجـــاوز %5 ف
ـــد  ـــون قي ـــس، ووضـــع القان ـــا المجل ـــي يضعه ـــاب بالشـــروط الت ـــي الاكتت ـــون ف ـــى الشـــركة الراغب إل
ـــخ  ـــن تاري ـــنوات م ـــس س ـــل مضـــي خم ـــة قب ـــهم المكتتب ـــع الأس ـــن بي ـــم م ـــق منعه ـــم عـــن طري عليه

ـــل ـــهم بالكام ـــة الأس ـــداد قيم ـــل س ـــاب وقب الاكتت

تخفيض القيود على القطاع الخاص:د. 

يقصــد بهــذه الطريقــة الســماح للقطــاع الخــاص بالدخــول ببعــض الاســتثمارات الواقعــة ضمــن 
نطــاق القطــاع العــام، وتشــجيع الدخــول بهــذه الاســتثمارات مــن خلال تخفيض الرســوم والضرائب 
والقيــود المفروضــة مــن قبــل الدولــة مــن قوانيــن مشــددة تجعــل المســتثمر يتجنــب الدخــول فــي مثل 
هــذه الاســتثمارات. ويعطــي هــذا الأســلوب للقطــاع الخــاص دوراً أكبــر فــي النشــاط الاقتصــادي 
ممــا يتســق مــع مبــادئ الحريــة الفرديــة، ويــؤدي أيضــا لتوســعة قاعــدة المســتثمرين ويزيــد مــن 
معــدلات النمــو الاقتصــادي ممــا يعــود إيجابــاً علــى تنشــيط الأســواق الماليــة فــي الدولــة. وربمــا 
لا يــؤدي هــذا الأســلوب إلــى تفاقــم عائــدات الدولــة، ولكــن قــد يســاهم فــي التخفيــف مــن الأعبــاء 

لملقــاة علــى الدولــة مــن ضــرورة إشــباع ـاجــات الأفــراد
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المبحث الثاني: التخصيص وفقاً للقانون الكويتي
المطلب الأول: التنظيم الدستوري والتشريعي لعمليات التخصيص في دولة الكويت

إن الوقـوف علـى النظـام المالـي الـذي تقـوم عليـه الدولـة لهـو مـن الأمـر المهـم عنـد دراسـة 
عمليـات التخصيـص فـي الـبلاد؛ وذلـك ـيـث إن عمليـات التخصيـص هـي بالفعـل عمليـات ذات 
أبعـاد اقتصاديـة تنـوي بهـا الدولـة تحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة كتحسـين الكفـاءة الاقتصاديـة أو 
تخفيـف الأعبـاء الماليـة أو غيرهـا من الأهداف. وعليه، سـنبين أولاً الجانب الدسـتوري الاقتصادي 

المـوازي لعمليـات التخصيـص، ومـن ثـم الشـروع فـي الحديـث عـن التنظيـم التشـريعي لـه

الفرع الأول: الدوافع الدستورية لعمليات التخصيص

ــام  ــن النظ ــن كلاً م ــع بي ــذي يجم ــط وال ــادي المختل ــام الاقتص ــذ بالنظ ــت تأخ ــة الكوي إن دول
الرأســمالي والنظــام الاشــتراكي، فالنظــام الاشــتراكي يقــوم علــى أســاس ـيــازة معظــم الممتلــكات 
للدولــة، ومــا يميــزه كــون تحديــد الأســعار مــن قبــل الدولــة فتظهــر الدولــة ســيطرتها فــي الجانــب 

الاقتصــادي ويكــون تدخلهــا بشــكل كبيــر.)))

ــة الأســواق والخصخصــة،  ــى أســاس ـري ــوم عل ــا عــن النظــام الرأســمالي فهــو نظــام يق أم
ــى العــرض  ــاء عل ــد الأســعار بن ــون تحدي ــة للأشــخاص ويك ــة الفردي ــذا النظــام الملكي فتســمح به

ــب الاقتصــادي.)2) ــي الجان ــة ف ــة متدخل ــون الدول ــب فلا تك والطل

ــا الحالــي تأخــذ بنظــام مالــي مختلــط يشــمل بعــض مظاهــر النظــام  ــدول فــي وقتن ومعظــم ال
ــي الرأســمالي ــي الاشــتراكي وبعــض مظاهــر النظــام المال المال

أمــا عــن الدســتور الكويتــي فقــد أخــذ بنظــام مختلــط يجمــع بيــن كلٍ مــن النظــام الرأســمالي 
والنظــام الاشــتراكي، فالدســتور الكويتــي كفــل الملكيــة الفرديــة مــع وضــع ـــدود لهــا. فلــم يطلــق 
ــب النظــام  ــه غلَ ــى أن ــان إل ــا بشــكل كامــل.)3) ويجــدر البي ــان، ولا هــو منعه ــة العن ــة الفردي للملكي
المعمــول فيــه فــي دســتور دولــة الكويــت النظــام الفــردي، مــع بعــض مــن مبــادئ المذهــب 

)))  دويدار، محمد، وشيحة، مصطفي. )973). الاقتصاد السياسي. المكتب المصري الحديث. ))( ص 272-273.

)2)  انظر:

EconominsOnline. )2022(. Capitalism VS Socialism:
https://www.economicsonline.co.uk

Date of Access: 2 / 5 / 2023  6:00 PM

الطبطبائي، عادل. ))200(. النظام الدستوري في الكويت. مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، )4).   (3(

الكويت. ص )38 - 382.
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(2 ــة.))) ــة الاجتماعي ــرة العدال ــال فك ــتراكي بإدخ الاش

ــذي  ــة النظــام ال ــا معرف ــا للمصلحــة العامــة، ويمكنن ــود تحقيقً ــة بعــض القي ــد جعــل للملكي  وق
أراد المشــرع الدســتوري تبنيــه مــن خلال قــراءة مــواد الدســتور المنظمــة للملكيــة، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــة الدســتور بإجمــاع غالبي ــك لكونهــا ملزمــة بإلزامي الرجــوع للمذكــرة التفســيرية للدســتور وذل

الفقــه الدســتوري.)3)

يث نصوص الدستور المنظمة للملكية، فتنص المادة )6)( من الدستور الكويتي على أن: فمن ـ

" الملكيــة ورأس المــال والعمــل مقومــات أساســية لكيــان الدولــة الاجتماعــي وللثــروة الوطنية، 
وهــي جميعًــا ـقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتماعيــة ينظمها القانــون.")4)

فيتبين من خلال قراءة هذه المادة أن المشرع الدستوري أولًا جعل الملكية ورأس المال ـقوقاً 
فردية، ويعني بذلك أن للأفراد الحق في التملك، وبذلك يكون الاقتراب للنظام الرأسمالي، ولكن في 
الشق الأخير من ذات المادة يقترب المشرع الدستوري للنظام الاشتراكي بأن منح السلطة التشريعية 

تنظيم الحق في التملك بقانون، فلم يطلقه تمامًا، بل ـدده. 

 .(( الجزء الأول.  الكويت-  السياسية في  الدستوري والمؤسسات  النظام   .(989 الملك.  الصالح، عثمان عبد    (((

الكويت. ص 265 - 269

)2)  ـسن، عبد الفتاح. 968). مبادئ النظام الدستوري  في الكويت. دار النهضة العربية. بيروت، لبنان. ص 57) 

.(58 -

ـيث إن الإجراءات التي مرت بها المذكرة التفسيرية تثبت ذلك من ـيث وضعها فور الانتهاء من إقرار مواد   (3(

الدستور وعرضها على المجلس التأسيسي لمناقشتها والتعديل عليها، ومن ثم إقرارها بالتصويت عليها وتصديقها 
من قبل الأمير، إضافة إلى آخر ما ذكر فيها ـيث تم النص على أن: "في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام 
الحكم ووفقاً لهذه الإيضاـات المتفرقة في بعض المواد على وجه الخصوص يكون تفسير أـكام دستور دولة 

الكويت".
- الطبطبائي، عادل. مرجع السابق. ص 346 - 347.  

https://www.kna.kw   :4)  دستور دولة الكويت. )962)(. أنظر(
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وقد نصت المادة )20( من دستور دولة الكويت على أن:

"الاقتصــاد الوطنــي أساســه العدالــة الاجتماعيــة وقوامــه التعــاون بيــن النشــاط العــام والنشــاط 
الخــاص وهدفــه تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والإنتــاج ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيــق الرخــاء 

للمواطنيــن، وذلــك فــي ـــدود القانــون"

وهنــا جــاء الدســتور مبينــاً لــدور كل مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي عمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة رفعــاً للمســتوى المعيشــي وتحقيقــاً لرخــاء المواطنيــن، ونــرى إدخــال القطــاع الخــاص 
ــان،  ــالفة البي ــادة )20( س ــاً للم ــص انعكاس ــات التخصي ــن خلال عملي ــة م ــة الاقتصادي ــي التنمي ف

خصوصــاً بعــد إثبــات دور القطــاع الخــاص جدارتــه فــي التنميــة والكفــاءة الاقتصاديــة

المبـدأ  التخصيـص هـذا  قانـون تنظيـم برامـج وعمليـات  الكويتـي فـي  المشـرع  تبنـى  "وقـد 
الدسـتوري لضمـان ـسـن تطبيـق قانـون التخصيـص، فنصت الفقـرة الثانية مـن المـادة الثالثة على 
فظها وـسـن اسـتغلالها،  أن: "الثـروات الطبيعيـة جميعهـا ومواردهـا كافـة ملك الدولة، تقوم على ـ
بمراعـاة مقتضيـات أمـن الدولـة واقتصادهـا الوطنـي". كمـا نصـت الفقـرة الثانيـة من القانون نفسـه 
علـى أن "كل التـزم باسـتثمار مـورد مـن مـوارد الثـروة الطبيعيـة او مرفـق مـن المرافـق العامـة 
لا يكـون إلا بقانـون ولزمـن محـدود وتكفـل الإجـراءات التمهيديـة تيسـير أعمـال البحـث والكشـف 
وتحقيـق العلانيـة والمنافسـة"، كمـا نصـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة نفسـها علـى أن "كل اـتكار لا 

يمنـح إلا بقانـون وإلـى زمـن محـدود".")))

الفرع الثاني: التنظيم التشريعي لعمليات التخصيص

هنـاك أكثـر مـن تنظيـم تشـريعي تـم اتباعـه فيمـا يخص عمليـات التخصيـص في دولـة الكويت 
وهم علـى النحـو التالي:

تنظيم عمليات التخصيص بقوانين عامه:أ. 

القانون رقم 37 لسنة 0)20 في شأن برامج وعمليات التخصيص.	 

لـم يتطـرق هـذا القانـون إلا لصـورة واــدة مـن صـور التخصيـص وهـو "التحـول الصريـح" 
الـذي يتـم فيـه نقـل الملكيـة النهائـي مـن الدولـة للأشـخاص الخاصيـن -سـواء نقـل كلـي أو جزئي-، 
ولهـذا القانـون العـام قانونيـن أشـمل منه يعتبرون الشـريعة العامة لـه وفقاً لنص المـادة )3 منه التي 
تنـص علـى أنـه "تسـري أــكام كل مـن القانون رقـم 5) لسـنة 960) والقانون رقم 7 لسـنة 2008 

السعيد، منصور. والأنصاري، يوسف )2020(. خصخصة المرافق العامة في دولة الكويت وأثره على ـصة   (((

الشريك المدير: دراسة في ظلال قانون رقم 37 لسنة 0)20 في شأن برامج وعمليات التخصيص. مجلة روح 
القانون. )89(. ص 573-574.



عمليات تخصيص القطاع العام وتنظيمه في القانون الكويتي )421 - 462 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4363

المشـار إليهمـا فـي كل مـا لـم يـرد بشـأنه نـص في هـذا القانـون وبمـا لا يتعارض مـع أـكامه"

القانـون رقـم 7 لسـنة 2008 بشـأن تنظيـم عمليات البناء والتشـغيل والتحويـل والأنظمة 	 
المشابهة.)))

إذ يكون ذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني 
على أرض تملكها الدولة واستغلالها لمدة محددة وفقاً لأـكام القانون، مع دفع مقابل الانتفاع في هذه 
 (B.O.T( الأراضي. وله تطبيقات عديدة، أشهرها مجمع الأفنيوز التجاري الذي هو قائم على عقد

تم توقيعه مع الهيئة العامة للصناعة.

القانون رقم 6)) لسنة 4)20 بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص.	 

ـيث إن الغرض من هذا القانون وضع إطار تشريعي لتعزيز وتسهيل الشراكة العام في مجال 
إلى مبادئ  الكويت استناداً  القائم على الأراضي في دولة  العامة والتطوير  التحتية  البنية  مشاريع 
الشفافية والتنافسية والعدالة والاستمرارية على المدى الطويل بما في ذلك إنشاء هيئة مختصة تكون 

مسؤولة عن الشراكة العامة - الخاصة.

تنظيم عمليات التخصيص بقانون خاص:	. 

القانـون رقـم 6 لسـنة 2008 فـي شـأن تحويـل" مؤسسـة الخطـوط الجويـة الكويتية إلى 	 
شـركة مسـاهمة وتعديلاتـه؛ إذ تولـى هـذا القانـون تحويـل مؤسسـة الخطـوط الجويـة 

الكويتيـة إلـى شـركة مسـاهمة باسـم "شـركة الخطـوط الجويـة الكويتيـة" 

بعض القوانين التي يتطلبها تنفيذ عمليات التخصيص:ج. 

يــث إنــه وبقــراءة نصــوص القانــون رقــم )37( لســنة 0)20 ســالف الذكــر، يتبيــن أنــه  وذلــك ـ
وـتــى تتــم عمليــات التخصيــص تمــت الإـالــة للقوانيــن التاليــة عنــد التنفيــذ:

القانون رقم 68 لسنة 980) بإصدار قانون التجارة والقوانين وتعديلاته.	 

القانون رقم 5) لسنة 960) بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته.	 

القانــون رقــم 7 لســنة 0)20 بشــأن هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة 	 
وتعديلاته.

ملغى بموجب القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة في القطاع العام والخاص.  (((
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ونــرى أنــه مــن الأجــدر إصــدار قانــون اقتصــادي واـــد يشــتمل علــى كافــة صــور التخصيص 
بــدلاً مــن وجــود عــدة قوانيــن منظمــة لذلــك، فبــدلاً مــن وجــود القانــون رقــم )37( لســنة 0)20 
منظمــاً فيــه التخصيــص مــن خلال التحــول الصريــح، والقانــون رقــم )6))( لســنة 4)20 بشــأن 
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، أن يصــدر قانــون واـــد جامعــاً ومانعــاً وذلــك ـتــى يكــون 

مرجــع بســيط وواضــح مــن ـيــث التطبيــق والتنفيــذ

ــن  ــوق العاملي ــى حق ــا عل ــص وأثره ــات التخصي ــراءات عملي ــي: إج ــب الثان المطل
ــة ــركات المخصص ــن بالش الكويتيي

نبيــن فــي هــذا المطلــب الإجــراءات التــي تمــر بهــا عمليــات التخصيــص )الفــرع الأول(، ومــن 
قــوق العامليــن الكويتييــن )الفــرع الثانــي( ثــم أثــر التخصيــص علــى ـ

الفرع الأول: إجراءات عمليات التخصيص 

ــاول إجــراءات  ــرى أن نتن ــا ن ــف إجــراءات التخصيــص مــن تشــريع لآخــر، ونحــن هن تختل
التخصيــص مــن خلال تشــريع محــور بحثنــا ألا وهــو القانــون رقــم 37 لســنة 0)20 بشــأن عمليات 

وبرامــج التخصيــص وهــي علــى الترتيــب التالــي:

الإجراءات الابتدائية:أ. 

بــادئ ذي بــدء، يلــزم البيــان إلــى أنــه نصــت علــى الإجــراءات الابتدائيــة المــواد مــا بيــن 5 
وـتــى 9 مــن القانــون رقــم 37 لســنة 0)20، وإذ يســتحيل الدخــول بإجــراءات التخصيــص دون 
إنشــاء المجلــس الأعلــى للتخصيــص لأنــه القائــم بتلــك الإجــراءات، يتشــكل المجلــس مــن رئيــس 
ــاء مــن ذوي  ــة أكف ــى( ومــن خمســة وزراء وثلاث ــس الأعل ــس المجل ــوزراء )وهــو رئي ــس ال مجل

الخبــرة والاختصــاص بالأمــور الماليــة والاقتصاديــة والقانونيــة والفنيــة:

علــى هــذا المجلــس أن يصــدر لائحــة تنظــم أعمالــه واجــراءات اجتماعاتــه وغيرهــا مــن 	 
أمــور إداريــة فنيــة ماليــة ترتبــط بأعمــال المجلــس الداخليــة، وذلــك خــلال ثلاثــة أشــهر 

مــن تاريــخ إصــدار اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 37 لســنة 0)20.

ــج 	  ــداد برنام ــص وإع ــات التخصي ــة لعملي ــة العام ــع السياس ــس أن يض ــذا المجل ــى ه عل
زمنــي بالمشــروعات العامــة التــي يزعــم المجلــس تخصيصهــا، ومــن ثــم عــرض ذلــك 
ــم 37 لســنة 0)20. ــون رق ــاً لأـــكام القان ــذه وفق ــاده وتنفي ــوزراء لاعتم ــس ال ــى مجل عل

يحــدد المجلــس أو ينشــئ الجهــة الرقابيــة التــي تتولــى الاختصاصــات المنصــوص عليهــا 	 
فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون المذكــور.
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ــص( 	  ــج التخصي ــي لبرام ــاز الفن ــمى )الجه ــس يس ــاون المجل ــاز يع ــوم جه ــاء بمرس إنش
ــس. ــس المجل ــه رئي يشــرف علي

ـــة  ـــنوات قابل ـــدة 3 س ـــس لم ـــاء المجل ـــن أعض ـــل تعيي ـــرع جع ـــى أن المش ـــارة إل ـــزم الإش  وتل
ـــن  ـــه م ـــث إن ـــداً ـي ـــلكاً ـمي ـــك مس ـــي ذل ـــرع ف ـــلك المش ـــرى أن مس ـــن، ون ـــن متتاليتي ـــد مرتي للتجدي
ـــداع  ـــر والإب ـــي الفك ـــن ف ـــخاص مختلفي ـــس لأش ـــاء المجل ـــي أعض ـــد ف ـــداث التجدي ـــروري إـ الض
ــد  ــن روح التجديـ ــه مـ ــا تتطلبـ ــس ومـ ــذا المجلـ ــف هـ ــر لوظائـ ــد النظـ ــاً بعـ ــاء خصوصـ والعطـ
ـــن مناســـباً لمتابعـــة  ـــن متتاليتي ـــس لمرتي ـــة أعضـــاء المجل ـــد عضوي ـــر، كمـــا وأن جـــواز تمدي والتغيي

ـــس ـــه المجل ـــذي وضع ـــي ال ـــج الزمن البرنام

 إجراءات رئيسية:	. 

ــن          ــا بي ــواد م ــة الم ــى الإجــراءات الابتدائي ــه نصــت عل ــى أن ــان إل ــزم البي ــدء، يل ــادئ ذي ب ب
ــم  ــم 37 لســنة 0)20، وهــي إجــراءات رئيســية لأنهــا مــن صمي ــون رق ــى 7) مــن القان )) وـت

عمليــات التخصيــص وليســت ســابقة عليــه كمــا ذكرنــا وتطرقنــا عنــد الإجــراءات الابتدائيــة، وهــي 
علــى الشــكل التالــي:

أولاً- مرحلة تقييم أصول المشروع:

الخطــوة الأولــى فــي التخصيــص هــي أن يختــار المجلــس مؤسســات مســتقلة استشــارية 	 
متخصصــة -لا تقــل عــن اثنتيــن- يختارهــا المجلــس مــن خــلال إجــراءات علنية تنافســية، 
ويشــترط علــى أن تكــون إـــدى هــذه المؤسســات علــى الأقــل ذات خبــرة عالميــة، دور 
هــذه المؤسســات أن تتولــى تقييــم الأصــول الماديــة والمعنويــة والخصــوم لــكل مشــروع 
عــام تــم اقتــراح تخصيصــه، وتنتهــي مهمــة هــذه المؤسســات فــي التاريــخ الــذي يحــدد 

فــي العقــد المبــرم معهــا.

ــه 	  ــم وإجراءات ــدة للتقيي ــد موـ ــنة 0)20 قواع ــون 37 لس ــة للقان ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
ــا. ــك المؤسســات باتباعه ــزم تل ــي يجــب أن تلت ــه الت ووســائل إعلان

يجــب أن يعُتمــد التقييــم مــن المجلــس بعــد العــرض علــى ديــوان المحاســبة، وســنتعرض 	 
لذلــك بشــكل أكبــر فــي محورنــا الرابــع.
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ثانياً- مرحلة تأسيس شركة المساهمة الجديدة:

وخــلال الســنتين اللاـقتيــن مــن اعتمــاد التقييــم علــى المجلــس إعــلان تأســيس الشــركة 	 
المســاهمة بشــكل نهائــي، وفقــاً لأـــكام القانــون 37 لســنة 0)20، أمــا عــن الجهــة التــي 

تقــوم بتأســيس الشــركة فهــي جهــة يحددهــا مجلــس الــوزراء.

ــام إلـــى شـــركة 	  تنتقـــل الأصـــول الماديـــة والمعنويـــة والخصـــوم مـــن المشـــروع العـ
ـــم إنشـــاؤها، شـــركة المســـاهمة تحـــل محـــل المشـــروع العـــام )إــــلال(  ـــي ت المســـاهمة الت
ـــركة  ـــال الش ـــدد رأس م ـــه، ويح ـــه والتزامات ـــام بحقوق ـــروع الع ـــراض المش ـــذ أغ ـــي تنفي ف
علـــى نتيجـــة التقييـــم ويقســـم إلـــى أســـهم لتحديـــد الســـعر العـــادل للســـهم وتخصـــص أســـهم 

ـــنة 0)20. ـــون 37 لس ـــكام القان ـــاً لأـ ـــركة وفق الش

ثالثاً- مرحلة بيع أصول وخصوم وأسهم شركة المساهمة الجديدة وتحصيل قيمتها:

ــة دون  ــد الحكوم ــا كان تحــت ي ــر كم ــدة لازال الأم ــد إنشــاء شــركة المســاهمة الجدي ــن بع م
ــون 37 لســنة  ــر القان ــد ذك ــد. فبع ــة بع ــم يطــول الملكي ــص ل ــك، أي أن التخصي ــي المال ــر ف التغيي
ــا  ــم الأصــول وإنشــاء شــركة المســاهمة، تذكــر لن ــة تقيي ــواده )) و2) طريق 0)20 مــن خلال م

ــدة التــي آلــت إليهــا  المــادة 3) بشــكل تفصيلــي طريقــة تخصيــص أســهم شــركة المســاهمة الجدي
ــي: ــى الشــكل التال أصــول وخصــوم المشــروع العــام، وهــي عل

يتــم طــرح نســبة لا تقــل عــن %35 مــن الأســهم للبيــع عبــر مزايــدة علنيــة تشــترك فيهــا 	 
ــق  ــو واف ــا ل ــة وشــركات أخــرى فيم ــي الأســواق المحلي شــركات المســاهمة المدرجــة ف
ــه  ــوق قيمت ــهم ف ــى للس ــعر الأعل ــدم الس ــي تق ــركة الت ــار الش ــم اختي ــس. يت ــا المجل عليه
ــو توافــرت. ــاً إليهــا مصاريــف تأســيس الشــركة وعــلاوة إصدارهــا فيمــا ل الإســمية مضاف

ــس، 	  ــل المجل ــن قب ــارة م ــة المخت ــات الحكومي ــم إعطــاء نســبة لا تتجــاوز %20 للجه يت
وهــذه النســبة قابلــة للخفــض أو التخلــي عبــر طرـهــا للبيــع فــي المــزاد العلنــي كمــا جــاء 

فــي النســبة الســابقة المذكــورة.

يتــم الاكتتــاب بنســبة لا تجــاوز %5 بالتســاوي للعامليــن الكويتييــن الذيــن كانــوا يعملــون 	 
ــي  ــة الت ــروط التفضيلي ــزام بالش ــع اللت ــك، م ــوا بذل ــو رغب ــا ل ــام فيم ــروع الع ــي المش ف

ــس. يقررهــا المجل

يتــم تخصيــص نســبة لا تقــل عــن %40 للاكتتــاب العــام ويتــم توزيعهــا علــى المواطنيــن 	 
مــع الالتــزام بالمــادة الرابعــة مــن القانــون 37 لســنة 0)20، ويســتبعد كل المســتفيدين مــن 

النســبة المذكــورة فــي النقطــة الســابقة مــن المشــاركة بهــذه النســبة.
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ــه  ــث أنـ ــبة، ـيـ ــذه النسـ ــع هـ ــراءات توزيـ ــي، إجـ ــون المعنـ ــن القانـ ــادة 4) مـ ــددت المـ ــ
ـــى  ـــاوي عل ـــبة بالتس ـــذه النس ـــوزع ه ـــدة أن ت ـــركة الجدي ـــت الش ـــي أسس ـــة الت ـــة الحكومي ـــى الجه عل
ـــذا  ـــة ه ـــداد قيم ـــم س ـــم يت ـــن ث ـــة، وم ـــات المدني ـــة للمعلوم ـــة العام ـــي الهيئ ـــجلين ف ـــن المس المواطني
الاكتتـــاب للدولـــة مـــن قبـــل المواطنيـــن تبعـــاً للإجـــراءات التـــي تحددهـــا الجهـــة المؤسســـة للشـــركة، 
ويكـــون الســـداد خالـــي مـــن الفائـــدة الماليـــة وخالـــي مـــن الرســـوم، ومـــن أي زيـــادة أخـــرى تضـــاف 
لقيمـــة الســـهم، ويبـــدأ تاريـــخ الســـداد مـــن أول الشـــهر التالـــي لتاريـــخ إعلان دعـــوة المواطنيـــن 
ـــذه  ـــع ه ـــه يجـــوز أن يكـــون توزي ـــا أن ـــن تاريخـــه،  كم ـــة أشـــهر م ـــى  تنقضـــي أربع ـــاب وـت للاكتت
النســـبة بـــدون مقابـــل للمواطنيـــن بالتســـاوي. أمـــا قيمـــة كل عمليـــات الاكتتـــاب والبيـــع الناتجـــة 
عـــن النقـــاط الســـابقة، فتذهـــب الـــى الإيـــرادات العامـــة بميزانيـــة الـــوزارات والإدارات الحكوميـــة، 
ـــال  ـــى اـتياطـــي الأجي ـــرادات إل ـــذه الإي ـــن ه ـــل عـــن %50 م ـــرار باقتطـــاع نســـبة لا تق ويصـــدر ق

ـــوزراء ـــس ال ـــن مجل ـــادر م ـــة ص القادم

ذكــر نــص المــادة 5) ـكمــاً يتعلــق بكســور الأســهم التــي لــم تخصــص للمواطنيــن، تــؤول 	 
ــا  ــديد قيمته ــن بتس ــم المواطني ــي يق ــهم الت ــا الأس ــؤول له ــك ت ــة، وكذل ــهم للدول ــذه الأس ه
بعــد اكتتابهــم خــلال المــدة المحــددة للســداد، وبعــد ذلــك تقــوم الدولــة بتحويــل ملكيــة هــذه 
الامتيــاز والكســور الــى الشــركة التــي تــم إرســاء المــزاد عليهــا -وفــق البنــد أ مــن المــادة 
ــذي أوجــب أن  ــي، ال ــون المعن ــن القان ــادة 6) م ــم الم ــى ـك ــا إل ــارة هن ــدر الإش 3) وتج

يكــون للدولــة "ســهم ذهبــي" يقــرر لهــا ميــزة القــدرة الصوتيــة التــي تمكنهــا مــن الاعتراض 
علــى قــرارات مجلــس الإدارة والجمعيــة العامــة للشــركة وذلــك تقديــراً للمصلحــة العامــة، 
ــه  ــن أن يمارس ــذي يمك ــن ال ــدد م ــس ويح ــن المجل ــرار م ــدر بق ــي يص ــهم الذهب ــذا الس ه
وأـكامــه ولا يجــوز تعديــل ذلــك إلا بموافقــة المجلــس، كمــا أنــه يجــب أن ينــص النظــام 
الأساســي للشــركة وعقــد التأســيس علــى هــذه الميــزة. ويعتبــر هــذا الســهم الذهبــي ســهم 
ممتــاز، فالأســهم الممتــازة هــي الأســهم التــي تمنــح صاـبهــا دون غيــره بعــض الحقــوق 
والمزايــا أيــا كانــت هــذه المزايــا، ويحــب أن ينــص عليهــا فــي النـــظام الأساســي للشــركة 

ــاز(. ــل )9)20(. النظــام القانونــي لأســهم الامتي )وائ

ـــو عقـــد التأســـيس أو  ـــم يحت ـــو ل ـــو مـــاذا ل ـــه، ه ـــون لإجابت ـــرق القان ـــم يتط والســـؤال الـــذي ل
النظـــام الأساســـي للشـــركة الجديـــدة لهـــذه الميـــزة؟ هـــل يحـــق للحكومـــة التمســـك بهـــا أمـــام الكافـــة؟ 

ـــيس؟ ـــد التأس ـــي أو عق ـــام الأساس ـــطلان للنظ ـــا ب ـــب عليه ـــل يترت وه
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الفرع الثاني: أثر التخصيص على حقوق العاملين الكويتيين

يطـول تأثيـر التخصيـص بنهايـة الأمـر وأولـه إلـى المركـز القانونـي للموظفيـن، فـإن المركـز 
الـذي يشـغله الموظـف العـام يختلـف كليـاً عـن مركـز العامـل بالقطـاع الخـاص، اختلافـات منها ما 
يرتبـط بالمرتـب واسـتقطاعاته منهـا ما يتعلق بعدد سـنوات العمـل، وأهمها -بنظرنـا- هو الاختلاف 
ريـة كبيـرة في فصـل العامـل خصوصا إذا  المتعلـق بأــكام الفصـل، فـرب العمـل الخـاص يملـك ـ
مـا أفلسـت الشـركة، وهـذا الأمـر يهـدد ويهيب أي موظـف يعمل فـي الجهة التي ينـوى تخصيصها. 

فـإن انتقـال الموظـف مـن المشـروع العـام الـى الخاص يترك تسـاؤلات مهمـة وهي:

هل ينتقل الموظف تلقائياً مع انتقال المشروع؟ . )

هل يحق للشركة أن ترفض توظيف العمال الذين كانوا يعملون بالمشروع العام؟. 2

 هل يحق لها تحجيم مرتباتهم؟ . 3

هل تملك منعهم من بعض المزايا والحقوق التي كانت تقدمها لهم الحكومة؟ . 4

كيف يحمي القانون هذه الحقوق من المساس؟. 5

قـوق العاملين الكويتييـن الذين  قـد رتـب القانـون رقـم 37 لسـنة 0)20 الآثـار التـي تقع علـى ـ
كانـوا يشـغلون وظيفـة بالمشـروع العـام -ونراه قد أـسـن عملاً في ذلـك-، نصت المواد مـن الثامنة 
عشـر وـتـى الثانيـة والعشـرين علـى عـدة أــكام تنظـم هـذه المسـألة، ارتأينـا أن نقسـم طـرح ذلـك 
لـثلاث أقسـام الأول: فئـة العامليـن الذيـن كانوا يعملون في المشـروع العام ويرغبـون بالبقاء فيه بعد 
تحولـه لمشـروع خـاص. القسـم الثانـي: فئـة العامليـن الذيـن كانـوا يعملـون فـي المشـروع العام ولا 

يرغبـون بالبقـاء فيـه بعـد تحوله لمشـروع خاص، القسـم الثالـث: الأــكام العامة لحقـوق العاملين

فئة العاملين الذين يرغبون بالعمل في الشركة بعد تخصيصها:أ. 

نظمـت المادتيـن 8) و9) مـن القانـون رقم 37 لسـنة 0)20 ما يخص العامليـن الذين يرغبون 
فـي الاسـتمرار فـي العمـل فـي الشـركة، ذلـك ـيـث ينُقـل هـؤلاء العمـال إلـى الشـركة الجديـدة، 

ويحتفظـون بالمزايـا التاليـة:

لا تقــل مــدة عقدهــم مــع الجهــة التــي تحــول إليهــا المشــروع العــام عــن خمــس ســنوات 	 
تبــدأ مــن تاريــخ التخصيــص.

ــوا 	  ــي كان ــة الت ــا العيني ــة المزاي ــى كاف ــب وعل ــى ذات المرت ــال عل ــؤلاء العم ــل ه يحص
ــابقة(. ــة الس ــي النقط ــورة ف ــنوات المذك ــس س ــلال الخم ــام )خ ــروع الع ــن المش ــا م ينالونه
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كمــا يحصــل هــؤلاء العمــال علــى ذات المرتــب وعلــى كافــة المزايــا العينيــة التــي كانــوا 	 
ينالونهــا مــن المشــروع العــام بعــد انقضــاء الخمــس ســنوات فيمــا لــو رغبــت الشــركة فــي 

إبقائهــم مــدة أطــول.

ــف 	  ــاق المخال ــم يكــن الاتف ــاط المطروـــة أعــلاه، مال ــف النق ــاق يخال ــع باطــل كل اتف يق
يقــدم ميــزة أكبــر.

-المحسوبة 	  الخدمة  مدة  الى  تضاف  إضافية،  سنوات  ثلاث  على  العمال  هؤلاء  يحصل 
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية-، لكن هذه المدة المضافة لا تدخل ضمن ـساب مكافأة 
التقاعد المنصوصة بالقانون المذكور في فقرته الثانية من المادة الخامسة والعشرون منه.

يتــم ـســاب الحقــوق التأمينيــة لهــؤلاء العمــال وفقــاً لآخــر مرتــب تقاضــوه فــي المشــروع 	 
العــام قبــل أن يخصــص أو وفقــاً لمتوســط المرتبــات فــي الخمســة ســنين الأخيــرة أو وفقــاً 
لقانــون التأمينــات أيهمــا أكبــر، وذلــك مــع مراعــاة أـــكام المادتيــن الأولــى فــي فقرتهــا 
ــي تتحمــل  ــة العامــة هــي الت ــات المذكــور، كمــا أن الخزان ــون التأمين ــة مــن قان م والثاني

الأعبــاء الماليــة المترتبــة بنــاء علــى ذلــك.

 فئة العاملين الذين لا يرغبون بالعمل في الشركة بعد تخصيصها: -	. 

بادئ ذي بدء، يلزم البيان إلى أنه نصت عليها المادة 20 القانون رقم 37 لسنة 0)20، وهم:

العمال الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد ولا يرغبون بالانتقال الى الشركة عند تأسيسها:	 

هــؤلاء العمــال الذيــن يســتحقون معــاش تقاعــدي يتــم اعطاؤهــم مكافــأة نهايــة خدمــة تعــادل 
المرتــب الأساســي عــن مــدة ثلاث ســنوات علــى ألا تقــل مــدة خدمتهــم فــي المشــروع العــام عــن 

ثلاثيــن ســنة متواصلــة

العمال الذين لا تنطبق عليهم شروط التقاعد ولا يرغبون بالانتقال الى الشركة عند تأسيسها:	 

تلتــزم الحكومــة بتوفيــر وظائــف بديلــة بالقطــاع العــام لهــؤلاء الموظفيــن تتناســب مــع وظائفهم 
الســابقة، وتضــع برامــج تدريبيــة لهــم لتأهيلهــم للوظائــف الجديــدة، مــع الالتــزام بــألا تقــل مرتباتهــم 

ومزاياهــم فــي الوظيفــة الجديــدة عــن الســابقة

ـكم عام لهذه الفئة التي لا ترغب بالعمل في الشركة بعد تخصيصها:	 

تضــاف لهــم مــدة مقدارهــا خمســة ســنوات أو مــدة تكمــل المــدة المفروضــة لاســتحقاق الحــد 
الأقصــى للمعــاش التقاعــدي أيهمــا أقــل إلــى مــدة خدمــة العامــل المحســوبة وفقــاً لقانــون التأمينــات 
ــة الخاصــة بالأـــكام التــي  ــاء المالي ــة العامــة هــي التــي تتحمــل الأعب ــة. كمــا أن الخزان الاجتماعي

عرضناهــا لهــذه الفئــة مــن العمــال
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أحكام عامة: ج. 

نصت عليها المادة )2 القانون رقم 37 لسنة 0)20، وهم:

ــي 	  ــة مــن إجمال ــة الوطني ــى للعمال ــى للتخصيــص نســبة الحــد الأدن يحــدد المجلــس الأعل
عــدد العامليــن فــي الشــركة، ويحــدد كذلــك الحــد الأدنــى لمجمــوع نســبة الأجــور لهــذه 

ــم تخصيصهــا. ــد أي شــركة يت ــة مــن إجمالــي الأجــور عن ــة الوطني العمال

يشـترط ألا تقـل النسـبة المذكـورة فـي النقطـة السـابقة عما كانـت عليه في المشـروع أثناء 	 
كونـه عامـاً، ولا عـن النسـبة المقـررة فـي القانـون رقـم 37 لسـنة 0)20 ولا القـرارات 

الصـادرة تنفيـذاً له. 

ــد للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي المــراد تخصيصــه، لا  ــان الوضــع القانونــي الجي وبعــد بي
ــا أنــه وفيمــا يخــص الأفــراد الذيــن عــادة مــا يرغبــون فــي التقــدم للعمــل فــي بعــض  يخفــي علين
ــى ســبيل  ــذه المشــاريع، فعل ــص ه ــة بســبب تخصي ــذه الرغب ــدون ه ــد يفق ــة ق القطاعــات الحكومي
ــل  ــى شــركة تعم ــة إل ــة الكويتي ــل مؤسســة الخطــوط الجوي ــة بتحوي ــا قامــت الحكوم ــال عندم المث
وفــق قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي بــدلاً مــن قانــون الخدمــة المدنيــة، كان الهــدف مــن هــذا 
التحويــل تعزيــز الأهــداف الاقتصاديــة والتجاريــة لتصبــح مصــدر دخــل وإيــرادات للدولــة. ولكــن 
ظهــرت مشــكلة أثــرت علــى الموظفيــن الكويتييــن وجعلــت الخريجيــن الجــدد يتــرددون فــي قبــول 
وظائــف فــي الشــركة، تتمثــل هــذه المشــكلة فــي انخفــاض الرواتــب بشــكل واضــح، ـيــث يعُــرض 
ــارًا، بينمــا يمكــن أن يحصــل الخريــج نفســه علــى  علــى الخريجيــن الجــدد راتــب قــدره 750 دين
950 دينــارًا علــى الأقــل إذا تــم توظيفــه فــي الحكومــة ممــا قــد يضــر بالكويتييــن إذا لــم يتــم دراســته 

وتقييــم الأمــر بشــكل قانونــي ومالــي لتجنــب التأثيــر الســلبي علــى الموظفيــن الكويتييــن وتوظيــف 
الخريجيــن الجــدد اســتغلالاً للطاقــات الشــبابية.
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المطلــب الثالــث: دور ديــوان المحاســبة فــي الرقابــة علــى كافــة مراحــل عمليــات 
التخصيــص

يعتبـــر ديـــوان المحاســـبة الكويتـــي مـــن أهـــم الأجهـــزة الرقابيـــة فـــي الكويـــت، فقـــد جـــاء 
ـــاظ  ـــي الحف ـــه ف ـــاً لاختصاصات ـــبة ومنظم ـــوان المحاس ـــأً لدي ـــنة 964) منش ـــم )30( لس ـــون رق القان
ـــبة  ـــوان المحاس ـــاء دي ـــون انش ـــد قان ـــة. ويع ـــزة الدول ـــة أجه ـــى كاف ـــة عل ـــام والرقاب ـــال الع ـــى الم عل
قانونـــاً ســـابقاً علـــى صـــدور قانـــون تنظيـــم برامـــج وعمليـــات التخصيـــص رقـــم )37( لســـنة 
0)20، ولذلـــك لـــم يتطـــرق لاختصاصـــه فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التخصيـــص، فلـــم تكـــن فكـــرة 

التخصيـــص ســـائدة أساســـاً فـــي الكويـــت فـــي الســـتينات، ولكـــن جـــاء قانـــون تنظيـــم برامـــج 
ـــناً  ـــر. وـس ـــر كبي ـــه تأثي ـــراً إلا أن ل ـــاً وإن كان صغي ـــاه دوراً رقابي ـــص وأعط ـــات التخصي وعملي
ـــى  ـــة عل ـــة الرقاب ـــة مكن ـــة ـكومي ـــاء جه ـــص بإعط ـــات التخصي ـــج وعملي ـــم برام ـــون تنظي ـــل قان فع
ـــة  ـــة ذات أهمي ـــاريع المخصص ـــون المش ـــا تك ـــاً م ـــه غالب ـــث إن ـــك ـي ـــة، وذل ـــات المخصص العملي
ـــادة  ـــرى أنهـــا عـــادة مـــا تســـعى لزي ـــبلاد. فبالنظـــر للهـــدف الأساســـي للشـــركات الخاصـــة، ن ـــي ال ف
الأربـــاح فترفـــع الأســـعار دون أي اعتبـــار لمـــا قـــد ينتجـــه ذلـــك مـــن الإثقـــال علـــى كاهـــل الأفـــراد، 
ـــة  ـــة الرقاب ـــي الزامي ـــراد، وبالتال ـــار لحاجـــة الأف ـــل مـــن جـــودة الخدمـــات والســـلع دون أي اعتب وتقل
ـــراد ـــتغلالها للأف ـــن اس ـــد م ـــط الشـــركات ويح ـــا يضب ـــد تخصيصه ـــى بع ـــاريع ـت ـــذه المش ـــى ه عل

وبـــالاطلاع علـــى قانـــون تنظيـــم برامـــج وعمليـــات التخصيـــص، يتبيـــن لنـــا وجـــود 
اختصاصيـــن اثنيـــن ممنوـيـــن لديـــوان المحاســـبة بنصـــوص صريحـــة، أـدهمـــا يكـــون فـــي 
مرـلـــة ســـابقة علـــى عمليـــة التخصيـــص والآخـــر فـــي مرـلـــة لاـقـــة لهـــا، ولكـــن قـــد يكـــون 
اختصـــاص ديـــوان المحاســـبة أوســـع مـــن مجـــرد النصـــوص الـــواردة فـــي قانـــون التخصيـــص 

وذلـــك علـــى مـــا ســـيتم إيضاــــه لاـقـــاً

وعلـــى ذلـــك، ســـنبين اختصاصـــات ديـــوان المحاســـبة فـــي عمليـــات التخصيـــص الـــواردة فـــي 
ـــوان  ـــات دي ـــان اختصاص ـــم بي ـــن ث ـــب الأول(، وم ـــص )المطل ـــات التخصي ـــم لعملي ـــون المنظ القان

ـــي( ـــب الثان ـــواردة صراــــة )المطل ـــر ال ـــص غي ـــات التخصي ـــي عملي ـــبة ف المحاس



فاطمة جاسم الحجي / فاطمة عدنان الخطاف ) 421 - 462 (

445 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3

المنظم  القانون  الواردة في  التخصيص  المحاسبة في عمليات  الفرع الأول: اختصاصات ديوان 
لعمليات التخصيص:

بيــن القانــون ســالف الذكــر اختصــاص ديــوان المحاســبة فــي الرقابة علــى عمليــات التخصيص 
مــن خلال رقابتــه الســابقة علــى عمليــات التخصيــص، ورقابتــه اللاـقــة، وهمــا على النحــو التالي:

أولاً- اختصاص ديوان المحاسبة السابق على عملية التخصيص

تمـر عمليـة التخصيـص في مراـل عديدة، ومن المراـل الأولية مرـلة الاسـتعانة بمؤسسـات 
استشـارية لتقييـم أصـول وخصـوم المشـروع العـام المـراد تخصيصـه، وتعتبـر هـذه المرـلـة فـي 
غايـة الأهميـة وذلـك ـيـث إن التقييـم الغيـر سـوي للمشـروع العـام قـد يـودي لخسـائر هائلـة علـى 
الدولـة، فتقييـم المشـروع العـام بأقـل مـن قيمتـه الحقيقيـة يـؤدي لبيعـه بخسـارة ممـا يـؤدي لإهـدار 
المـال العـام، أمـا إذا قيـم بأكثـر مـن قيمتـه فقد يـؤدي ذلك لامتنـاع الأفراد عن شـراء الأسـهم فيه إذا 

مـا علمـوا بذلـك، وأيضـا يؤدي إلـى زعزعـة الثقـة بالدولـة وبشـفافيتها ومصداقيتها.

ولذلــك منــح القانــون ديــوان المحاســبة دوراً فــي تلــك المرـلــة، فقــد نــص قانــون تنظيــم برامــج 
وعمليــات التخصيــص فــي المــادة )))( على أن:

"يعهـد إلـى مؤسسـات مسـتقلة استشـارية متخصصة -لا تقل عـن اثنتين- يختارهـا المجلس من 
خلال إجـراءات يراعـى فيهـا العلنيـة والمنافسـة، علـى أن تكـون إـداهـا علـى الأقل مـن ذات خبرة 
عالميـة، تتولـى تقييـم الأصـول الماديـة والمعنويـة والخصـوم لـكل مشـروع عام مقتـرح تخصيصه 
علـى أن تنتهـي مـن مهمتهـا فـي موعـد يحـدد فـي العقـود المبرمـة معهـا. وتضـع اللائحـة التنفيذيـة 
لهـذا القانـون قواعـد موــدة للتقييـم والإجـراءات التـي تلتزم تلـك المؤسسـات بإتباعها فيه ووسـائل 

الإعلان عنهـا. ويعتمـد التقييـم مـن المجلـس بعـد العرض علـى ديوان المحاسـبة...."

والمعنويـة  الماديـة  الأصـول  بتقييـم  المذكـورة  المؤسسـات  تقـوم  المـادة،  هـذه  علـى  فبنـاء 
والخصـوم للمشـروع العـام المقتـرح تخصيصـه، وبعـد ذلـك تتـم إـالـة هـذا التقييـم إلـى المجلـس 
الأعلـى للتخصيـص والـذي بـدوره يحيـل هـذا التقييـم إلـى ديـوان المحاسـبة. وبتفسـيرنا لهـذا النص 
نـرى أن دور ديـوان المحاسـبة الممنـوح فـي هـذه المـادة يقتصر علـى مراجعة التقييـم المعد من قبل 
المؤسسـات المختصـة وبمطابقتـه مـع الواقـع وبكتابـة مـا يـراه مـن ملاـظـات علـى التقييـم، وبعـد 
ذلـك يمـد الديـوان المجلـس الأعلـى للتخصيـص بملاـظاتـه، ولا تكـون ملاـظاتـه ملزمـة، فنـرى 
أنهـا تكـون بمثابـة رأي استئناسـي للمجلـس الـذي بعـد أن يطلـع عليـه يقـرر مـا إذا أراد اعتمـاد ذلك 
التقييـم أم لا لخلـو نصـوص القانـون سـالف البيـان مـن نصوص تلزم الجهـة باتباع ما يـراه الديوان.

ونــرى أنــه مــن الأجــدر أن يكــون رأي ديــوان المحاســبة ملزمــاً، بحيــث لــو ارتــأى عــدم الأخــذ 
بالتقييــم لا يكــون للمجلــس إلا أن يطلــب تقييمــاً آخــر، وذلــك لكــون ديــوان المحاســبة جهــة ـياديــة 

ذو كفــاءة عاليــة تشــمل علــى مدققيــن بخبــرات واســعة ومتعمقــة فــي هــذا المجــال
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ثانياً: اختصاص ديوان المحاسبة اللاحق على عملية التخصيص

المحاسبة دور رقابي مستمر ـتى بعد  التخصيص ديوان  منح قانون تنظيم برامج وعمليات 
الانتهاء من عملية تخصيص المشروع الحكومي، ويعد هذا الدور ضماناً لتطبيق الشركة التي تم 
تخصيصها للقانون والقيود الواردة فيه عليها، فقد نصت المادة )8( من قانون سالف الذكر على أن:

"يوافـي المجلـس كلاً مـن مجلـس الـوزراء وديـوان المحاسـبة بتقريـر نصـف سـنوي خلال 
شـهري ينايـر ويوليـو مـن كل عـام بالأعمـال والأنشـطة التـي قـام بهـا فـي نصـف السـنة المنقضي. 
ويجـب أن يتضمـن هـذا التقريـر بيانـاً تفصيليـاً بمـدى التـزام الشـركات المؤسسـة وفقـا لأــكام هذا 
القانـون بأـكامـه، خاصـة مـا يتعلـق بالالتـزام بمعاييـر الجودة ومسـتوى الأسـعار وبأــكام كل من 
المـادة الثانيـة ومـواد الفصـل الرابـع منـه، وبالإجـراءات التـي اتخـذت بحـق الشـركات المخالفـة. 
وله خلال شـهرين من  وعلـى رئيـس الديـوان موافـاة مجلس الأمة بنسـخة مـن التقرير وملاـظاته ـ
تاريـخ تسـلمه، ويـوزع التقريـر وملاـظـات ديـوان المحاسـبة علـى جميـع أعضاء مجلـس الأمة."

وعلـى إثـر ذلـك، ألزمـت هـذه المـادة المجلـس الأعلـى للتخصيـص بموافـاة ديـوان المحاسـبة 
بتقريـر مرتيـن فـي السـنة، ويتضمـن هـذا التقريـر تفاصيـل عـن كافـة أعمـال المجلـس فـي الفتـرة 
الفائتـة وتفاصيـل عـن المشـروع الـذي تـم تخصيصـه ومـدى التـزام الشـركات المؤسسـة للقانـون 
المنظـم لعمليـات التخصيـص ومـا قـام بـه المجلـس إزاء هـذه المخالفـات. فيقـوم ديـوان المحاسـبة 
بـدوره بكتابـة ملاـظاتـه علـى هـذا التقريـر بعـد مراجعتـه، وبعـد ذلـك يوفـي مجلـس الأمـة وكافـة 
أعضـاءه بالتقريـر ومـا أعـده الديـوان مـن ملاـظات عليـه. ويعتبر هـذا الإجراء صـورة من صور 
تـى لا تنحـرف عـن القانون وتسـعى لتحقيـق الربح  الضغـط علـى الشـركات التـي تـم تخصيصهـا ـ
علـى ـسـاب الأفـراد، وأيضـا يشـكل ضغـط علـى المجلـس الأعلـى للتخصيـص ـتـى يقـوم بدوره 
علـى أكمـل وجـه وـتـى لا يتهـاون أو يتسـاهل مـع الشـركات المؤسسـة في رقابتـه عليهـا. ويعاون 
المجلـس الأعلـى للتخصيـص فـي إعـداد التقرير النصف سـنوي الجهـاز الفني لبرامـج التخصيص، 

وذلـك اسـتناداً للبنـد الرابـع مـن المـادة )9( مـن قانـون التخصيـص سـالف الذكـر

وديوان  للتخصيص  الأعلى  المجلس  من  كل  على  يتعين  زمني  تنظيم  المادة  هذه  وقد وضعت 
التقرير  تقديم  وهو  للتخصيص  الأعلى  المجلس  على  يكون  زمني  تنظيم  فأول  اتباعهم،  المحاسبة 
النصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة، وثاني تنظيم 
زمني يكون على ديوان المحاسبة بموافاة مجلس الأمة وكل أعضاءه بما يراه من ملاـظات على 

التقرير المرسل له من المجلس الأعلى للتخصيص خلال شهرين من تلقيه للتقرير النصف سنوي. 

ــر  ــزام الشــركات بمعايي ــر بمــدى الت كمــا بينــت المــادة ســالفة الذكــر ضــرورة شــمول التقري
الثانيــة ومــواد الفصــل الرابــع منــه،  المــادة  الجــودة ومســتوى الأســعار وبأـــكام كل مــن 
ــبة  ــوان المحاس ــزم دي ــك يلت ــة لذل ــة. ونتيج ــركات المخالف ــق الش ــذت بح ــي اتخ ــراءات الت وبالإج
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بالتدقيــق علــى الشــركات فيمــا يتعلــق بالبنــود ســالفة البيــان طــوال الســنة، فتتبيــن إرادة المشــرع 
ــه، ويلاـــظ أن  ــع من ــة مــن القانــون ومــواد الفصــل الراب ــى المــادة الثاني ــة عل ــاء الأهمي فــي إضف
هــذه المراجعــة تكــون مســتمرة طالمــا اســتمر وجــود الشــركة التــي تــم تخصيصهــا، ومــن الممكــن 
اعتبارهــا رخصــة للرقابــة الدائمــة والغيــر مباشــرة لديــوان المحاســبة علــى الشــركات المخصصــة. 

فقــد نصــت المــادة الثانيــة علــى الشــروط الواجــب اتباعهــا فــي التخصيــص، ومــن ثــم يكــون 
عمــل ديــوان المحاســبة هنــا فــي مراجعــة مــا إذا قامــت الشــركات باتبــاع الشــروط الــواردة فــي 

هــذه المــادة، وتتمثــل تلــك الشــروط فيمــا يلــي:

ـماية المستهلك من ـيث الأسعار.. )

المحافظة على جودة السلع والخدمات.. 2

المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.. 3

ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.. 4

المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية. . 5

ضمان عدم تعارض المصالح.. 6

ويتبيــن مــن هــذه الشــروط أنهــا وجــدت ـمايــة للمســتهلك، وأيضــاً ـمايــة للشــركة المنشــئة 
والدولــة ككل، وعلــى المجلــس الأعلــى للتخصيــص تضمينهــا فــي تقريــره الســنوي ـتــى يتســنى 

لديــوان المحاســبة مراجعــة مــا إذا التزمــت الشــركات المنشــئة بمراعــاة تلــك القيــود

أمـا عـن مـواد الفصـل الرابع مـن قانون تنظيم برامـج وعمليات التخصيص، فهـي مواد وجدت 
ـمايـةً لحقـوق العامليـن الذيـن كانـوا موظفيـن في المشـروع الحكومـي قبل تخصيصـه، وذلك على 
النحـو الـذي سـبق بيانـه فـي الفـرع الثانـي مـن المطلـب الثانـي مـن المبحـث الثانـي، وقـد ــرص 
المشـرع علـى إسـباغ الرقابـة علـى هـذه الفئـة، فمثـل المـادة الثانيـة، يكـون لازمـاً علـى المجلـس 
الأعلـى للتخصيـص التطـرق في تقريره النصف سـنوي لمدى التزام الشـركات التـي تم تخصيصها 

فـي القيـود المذكـورة فـي القانـون والواجـب علـى الشـركات اتباعهـا، ومـن أهم هـذه القيود:

ـصــول العامليــن خــلال الخمــس ســنوات الأولــى إن اختــاروا الاســتمرار فــي وظيفتهــم . )
علــى نفــس المرتــب والمزايــا الماليــة والعينيــة التــي كانــوا يحصلــون عليها من المشــروع 
العــام، وعــدم تقليــل هــذه الحقــوق والمزايــا إذا مــا أرادت الشــركة اســتبقائهم فــي الوظيفــة 

بعــد مضــي الخمــس ســنوات وذلــك وفقــاً للمــادة )8)( مــن القانــون المذكــور. 
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ــة الكويتيــة وإجمالــي أجورهــم بالنســبة لإجمالــي . 2 التــزام الشــركات بالحــد الأدنــى للعمال
العامليــن علــى ألا تقــل تلــك النســب عمــا كانــت عليــه فــي المشــروع العــام، كل ذلــك وفقــا 
لمــا يحــدده المجلــس الأعلــى للتخصيــص وذلــك وفقــاً للمــادة ))2( مــن القانــون المذكــور.

الفرع الثاني: اختصاصات ديوان المحاسبة في عمليات التخصيص غير الواردة صراحة

ــى  ــةً عل ــواده )8( و)))( صراـ ــي م ــص ف ــات التخصي ــج وعملي ــم برام ــون تنظي ــص قان ن
اختصاصــات ديــوان المحاســبة فيمــا يتعلــق بعمليــات التخصيــص، وبعــد اســتقراء نصــوص 
القانــون المذكــور وقانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة يتبيــن لنــا وجــود اختصاصــات أخــرى لديــوان 

ــي: ــا يل ــذه الاختصاصــات فيم ــل ه ــر واردة صراـــة، وتتمث ــبة غي المحاس

 دور ديــوان المحاســبة فــي الرقابــة علــى شــركات المســاهمة كخطــوة حتميــة لإتمــام . 1
عمليــة التخصيــص بعــد أن كانــت مشــروعاً عامــاً:

ــة شــركة مســاهمة عامــة تــؤول إليهــا أصــول وخصــوم المشــروع العــام وذلــك  تنشــئ الدول
كخطــوة ممهــدة لعمليــة بيــع أســهم هــذه الشــركة ـتــى يتــم تخصيصهــا، فتنــص المــادة )2)( مــن 

قانــون تنظيــم برامــج وعمليــات التخصيــص علــى أن:

"تؤســس الحكومــة شــركة مســاهمة كويتيــة تــؤول إليهــا الأصــول الماديــة والمعنويــة 
والخصــوم لــكل مشــروع عــام تقــرر تخصيصــه، وذلــك بعــد تقييمــه واعتمــاد التقييــم مــن المجلــس 
ــاً لأـــكام المــادة الحاديــة عشــر مــن هــذا القانــون، وتحــل الشــركة الجديــدة محــل المشــروع  وفق

ــزام..." ــه مــن الت ــه مــن ـقــوق ومــا علي ــذ أغراضــه فيمــا ل العــام فــي تنفي

كما تنص المادة )7)( من ذات القانون على أن:

ــع أســهمها  ــى شــركة مســاهمة تكــون جمي ــة مشــروع عــام إل ــل ملكي ــس تحوي "يجــوز للمجل
ــا..." ــة لتخصيصه ــة توطئ للدول

ـــى  ـــام إل ـــروع الع ـــة للمش ـــة التابع ـــوال الدول ـــة أم ـــر أيلول ـــالفتي الذك ـــن س ـــن المادتي ـــتفاد م يس
ـــروع  ـــص المش ـــرةً تخصي ـــبق مباش ـــوة تس ـــواء كخط ـــة س ـــئها الحكوم ـــي تنش ـــاهمة الت ـــركة المس ش
ـــث إن  ـــرةً. وـي ـــا مباش ـــابقة له ـــون س ـــى ألا تك ـــص عل ـــة التخصي ـــدة لعملي ـــوة ممه ـــام أو كخط الع
ـــى  ـــه عل ـــي رقابت ـــل ف ـــائه متمث ـــون إنش ـــي نصـــوص قان ـــت ف ـــي ثاب ـــه دور رقاب ـــبة ل ـــوان المحاس دي
ـــل عـــن %50 مـــن  ـــة العامـــة بنســـبة لا تق ـــة أو أــــد الأشـــخاص المعنوي الشـــركات المملوكـــة للدول
رأس مالهـــا، ـيـــث نصـــت المـــادة )5( مـــن القانـــون رقـــم )30( لســـنة 964) بإنشـــاء ديـــوان 

ـــى أن: ـــبة عل المحاس
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"تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية:

أولا- كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.

ثانيا- البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية.

ــن  ــا م ــات أو لغيره ــة أو البلدي ــة للدول ــة التابع ــات والمؤسســات والمنشــآت العام ــا- الهيئ ثالث
ــة ــة العام ــة ذات الشــخصية المعنوي ــات المحلي الهيئ

ــة  ــة العام ــد الأشــخاص المعنوي ــة أو أـ ــون للدول ــي يك ــات الت ــركات أو المؤسس ــا- الش رابع
الأخــرى نصيــب فــي رأس مالهــا لا يقــل عــن %50 منــه أو تضمــن لهــا ـــدا أدنــى مــن الاربــاح"

ــي ظــل  ــذه الشــركات المنشــئة ف ــى ه ــه عل ــباغ رقابت ــوان المحاســبة إس ــون لدي ــي يك  وبالتال
ــه ــم بيان ــذي ت ــو ال ــى النح ــك عل ــص وذل ــون التخصي ــن قان ــن )2)( و )7)( م ــوص المادتي نص

دور ديــوان المحاســبة فــي الرقابــة المســبقة علــى بيــع أســهم شــركة المســاهمة العامــة . 2
فــي ســوق المــال:

يلــزم قانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة فــي مادتــه )4)( الجهــات الخاضعــة لرقابتــه لأن تحصــل 
علــى ترخيــص مــن ديــوان المحاســبة قبــل أن ترتبــط أو تتفــق أو تتعاقــد فيمــا لــو كان ذلــك التصــرف 
يبلــغ مائــة ألــف دينــار فأكثــر، ويعتــد فــي اـتســاب هــذه القيمــة بالمبلــغ الإجمالــي لذلــك التصــرف 
ولــو تمــت التجزئــة، وتعتبــر عمليــة بيــع أســهم الشــركة المســاهمة فــي أســواق المــال كآخــر مراـــل 
ــاريع  ــون المش ــا تك ــادة م ــة، وع ــوق مالي ــة ـق ــب للدول ــذي يرت ــاط ال ــة الارتب ــص بمثاب التخصي
المــراد تخصيصهــا تزيــد عــن المائــة ألــف دينــار كويتــي، ومــن ثــم نــرى أنــه مــن اللازم عــرض 
هــذه العمليــات علــى ديــوان المحاســبة للحصــول علــى ترخيــص يســمح لشــركة المســاهمة العامــة 
لبيــع أســهمها. وـيــث إن المــادة )2( مــن قانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة أكــدت علــى أن الهــدف 
ــزام  ــه مــن الضــروري الالت ــى المــال العــام، نــرى أن ــاظ عل ــوان المحاســبة هــو الحف الأساســي لدي
بتطبيــق نــص المــادة )4)( علــى عمليــات التخصيــص وذلــك لمــا تحققــه تلــك العمليــات مــن عائــد 

هائــل علــى ميزانيــة الدولــة.

 ولذلــك علــى الشــركة أن تلتــزم بإـالــة الموضــوع إلــى ديــوان المحاســبة ـتــى تحصــل علــى 
الموافقــة، وعلــى ديــوان المحاســبة الــرد علــى تلــك الشــركة خلال ســبعة أيــام، فــإن لــم يقــم بالبــت 
بالأمــر خلال ســبعة أيــام، يجــوز للجهــة أن تجــري التعاقــد علــى مســؤوليتها. أمــا إذا قامــت بالــرد 
ــى ديــوان  ــه ديــوان المحاســبة، يكــون للشــركة أن تــرد عل ــم تــر الشــركة الأخــذ بمــا ذهــب إلي ول
المحاســبة بعــدم رغبتهــا بالأخــذ بــرأي ديــوان المحاســبة، فــإذا أصــر رئيــس ديــوان المحاســبة علــى 
الــرأي الســابق، يعــرض الموضــوع علــى الوزيــر المختــص أو ممثــل الجهــة المختصــة وإذا كان 
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رأيــه مخالفــاً لــرأي رئيــس ديــوان المحاســبة يحــال الموضــوع إلــى مجلــس الــوزراء للبــت فيــه بعــد 
الســماع لمــا لرئيــس ديــوان المحاســبة مــن آراء ـيــال ذلــك الأمــر

وقــد تثــار مســألة كــون قانــون تنظيــم برامــج وعمليــات التخصيــص قانونــاً لاـقــاً علــى قانــون 
إنشــاء ديــوان المحاســبة، وبالتالــي يكــون القانــون الخــاص مقيــداً للقانــون العــام، فلا يجــوز تطبيــق 
نصــوص قانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة علــى عمليــات التخصيــص لوجــود قانونــاً لخاصــاً يقيــده. 
ولكــن نــرى أن هــذه القاعــدة تنطبــق فــي ـــال وجــود قانونيــن منظميــن لــذات المســألة، فلا تنطبــق 
فــي هــذه الحالــة علــى عمليــات التخصيــص لكــون كلا القانونيــن جــاءوا لينظمــوا أمريــن منفصليــن 

ولا يوجــد تعــارض فــي تطبيــق القانونيــن فــي نفــس الوقــت.

 دور ديوان المحاسبة غير المباشر في الرقابة على الشركات التي تم تخصيصها:. 3

نظمــت المــادة )6)( مــن قانــون تنظيــم برامــج وعمليــات التخصيــص ميــزة للدولــة تتمثــل فــي 
ــة العامــة للشــركة المخصصــة  قدرتهــا علــى الاعتــراض علــى قــرارات مجلــس الإدارة والجمعي
ــن  ــرار م ــم إصــدار ق ــي، ويت ــهم الذهب ــزة بالس ــذه المي ــميت ه ــد س ــة، وق ــة العام ــة للمصلح ـماي
ــن مــن هــذه المــادة أن  ــزة. ويتبي ــه ممارســة هــذه المي ــى للتخصيــص ليحــدد مــن ل المجلــس الأعل
الســهم الذهبــي يمكــن الدولــة مــن المحافظــة علــى المصلحــة العامــة والمــال العــام بالنظــر لمــا تملكه 
الدولــة مــن أســهم فــي الشــركة ويكــون ذلــك فيمــا لــو أراد مجلــس الإدارة والجمعيــة العامــة اتخــاذ 

قــرار معيــن، فتقــوم الجهــة الممثلــة للدولــة باســتخدام ـقهــا فــي الاعتــراض علــى ذلــك القــرار.

ونطــرح هنــا تســاؤلا، ألا وهــو فــي ـــال كانــت الجهــة المفوضــة لممارســة الســلطات المقــررة 
للســهم الذهبــي مــن الجهــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة فــي المــادة )5) 
مــن وزارات وإدارات وهيئــات ومؤسســات، هــل يكــون جائــزاً للديــوان أن يشــمل رقابتــه علــى مــا 
تملكــه الجهــة المشــمولة برقابتــه مــن ســهم ذهبــي فــي الشــركة التــي تــم تخصيصهــا؟ أي هــل للديوان 
ســلطة الرقابــة علــى قــرارات مجلــس الإدارة والجمعيــة العامــة بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خلال 
محاســبة الجهــة التــي تــم منحهــا ـقــوق الســهم الذهبــي مــن ـيــث اســتخدامها لســلطاتها مــن عدمــه؟

ــى قــرارات مجلــس  ــوان المحاســبة عل ــة دي ــع رقاب ــة تمن ــه لا يوجــد نصــوص قانوني نــرى أن
ــو  ــا ل ــه فيم ــة لرقابت ــة الخاضع ــال الجه ــى أعم ــه عل ــة مــن خلال رقابت ــة العمومي الإدارة والجمعي
ــهم  ــوق الس ــة ـق ــرار ممارس ــص بق ــى للتخصي ــس الأعل ــا المجل ــي منحه ــة الت ــي الجه ــت ه كان
الذهبــي، ولكــن هــذه الرقابــة لا تكــون واســعة، فهــي محــدودة بالحــد المقــرر فــي المــادة )6)( وهــو 
رقابــة مــا قامــت بــه الجهــة مــن الاعتــراض علــى القــرارات ـمايــة للمصلحــة العامــة مــن عدمــه 

متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك.
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الخاتمة:

ــم دور  ــن تحجي ــة بي ــة الموازن ــن كيفي ــاؤلين، الأول ع ــي تس ــكاليته ف ــث إش ــذا البح ــاول ه تن
ــر دور  ــراد، والآخــر عــن تأطي ــوق الأف ــا وـق ــى ـقوقه ــن المحافظــة عل ــة الاقتصــادي وبي الدول
الديــوان فــي الرقابــة علــى عمليــات التخصيــص، وتتجلــى أهميــة هــذا الإشــكال فــي الحاجــة لانعاش 
الاقتصــاد الكويتــي النامــي والبحــث عــن بدائــل اقتصاديــة جديــدة لتحريكــه لحــل المشــاكل الكبــرى 
ــاس  ــة ودون المس ــاء الرقاب ــع إبق ــي- م ــز المال ــكلة العج ــا مش ــا المواطــن -أوله ــي منه ــي يعان الت
ــن،  ــك الأســئلة بمبحثي ــب عــن تل ــذا البحــث ليجي ــم جــاء ه ــن ث ــراد، وم ــن والأف ــوق المواطني بحق
تناولنــا فــي المبحــث الأول مفهــوم وأهــداف عمليــات التخصيــص ومــا ينظمهــا بالدولــة، وأســاليب 
وطــرق التخصيــص، وفــي المبحــث الثانــي تناولنــا إجــراءات عمليــات التخصيــص وأثرهــا علــى 
ـقــوق العامليــن الكويتييــن بالشــركات المخصصــة، ودور الديــوان فــي الرقابــة علــى كافــة مراـــل 
عمليــات التخصيــص فــي ضــوء قانــون تنظيــم برامــج التخصيــص، وتوصــل البحــث فــي الأخيــر 

لعــدة نتائــج وتوصيــات

أولاً- النتائج:

وجــود أكثــر مــن قانــون ينظــم التخصيــص مــن القانــون رقــم 37 لســنة 0)20 والقانــون . )
رقــم 6)) لســنة 4)20.

الحظر القانوني المقرر في نصوص القانون رقم 37 لسنة 0)20 بمنع تخصيص إنتاج . 2
النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة لا يعني ـظر التخصيص 

الإداري لهم؛ لأن القانون يحاكي تخصيص الملكية بتعريفه في مادته الأولى.

دور ديوان المحاسبة في الرقابة لا يقتصر على الدور الممنوح له في القانون رقم 37 لسنة . 3
0)20، إنما له دور أشمل ممنوح من قانون إنشاء الديوان يمتد على عمليات التخصيص.

ــلوب . 4 ــو أس ــص ه ــات التخصي ــنة 0)20 لعملي ــون 37 لس ــق القان ــار وف ــلوب المخت الأس
ــدة وطــرح  ــن المزاي ــن عــدة أســاليب فــي آن واـــد، كالمــزج بي ــز، ـيــث مــزج بي متمي

ــام.  ــاب الع الأســهم للاكتت

هنــاك ـاجــة ـقيقيــة فــي الكويــت لتخصيــص عــدة مرافــق ســواء تخصيــص ملكيتهــا أو . 5
إدارتهــا، أهمهــا الحاجــة لتخصيــص ملكيــة شــركة المشــاريع الســياـية.
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أبرز النتائج المستشفةّ من الاستبانة المرفقة مع البحث:	 

أغلــب الأفــراد علــى علــم بمفهــوم التخصيــص والمشــاريع التــي تــم تخصيصهــا فــي دولــة . 6
الكويــت، هــذا يعنــي بــأن الشــارع لا يحتــاج للتوعيــة الــى ـــد كبيــر فــي هــذا الخصــوص.

تخـوف نسـبة كبيـرة مـن الأفـراد مـن غـلاء الأسـعار الناتـج عـن عمليـات التخصيـص، . 7
وهـي نسـبة تعـادل %)45.9 مـن 220 شـخص عشـوائي شـارك فـي الاسـتبانة، إضافـة 
الـى %33.64 آخريـن منهـم يـرون بـأن التخصيـص يـؤدي لغـلاء الأسـعار الـى ــد معيـن.

ثانياً- التوصيات:

ضــرورة إجــراء التعديــل التشــريعي للقانــون رقــم )37( لســنة 0)20 فــي شــأن تنظيــم . )
ــة أشــكال التخصيــص  ــات التخصيــص أو ســن تشــريع واـــد ليشــمل كاف برامــج وعملي

بضــم قانــون الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والعــام فيــه.

إضافـــة مـــواد فـــي التشـــريع الكويتـــي منظمـــة للتخصيـــص الإداري والـــذي لا تنتقـــل . 2
الملكيـــة بموجبـــه.

نوصــي الســلطة التنفيذيــة بالدخــول بتجــارب تخصيــص جديــدة لإثــراء التجربــة الكويتيــة . 3
ــل  ــا عم ــم فيه ــى، يت ــة الأدن ــة ذات الأهمي ــص المشــاريع الحكومي ــر تخصي البســيطة عب
دراســة لنتائــج هــذا التخصيــص والوصــول لاســتدراك الأخطــاء وإيجــاد الثغــرات والنظر 
ــص  ــار أســلوب التخصي ــه لاختي ــص وأســلوبه وطرق ــة نظــام التخصي ــدى ملاءم ــي م ف

الأمثــل للنظــام الاقتصــادي الكويتــي.

نوصـي المجلـس الأعلـى للتخصيص بالتعاون مـع الأكاديميين مـن المختصين في المجال . 4
الاقتصـادي بكل جوانبه، وإنشـاء خطـة عمل تدريجية لتخصيص المشـاريع الكويتية.

نوصـي الباـثيـن الاقتصاديين بدراسـة مدى جدوى تخصيص الجمعيـات الحكومية وهيئة . 5
الإسـكان وشـركة المشـروعات السـياـية وادارات التعليـم الحكومـي وإدارة المطـارات 

الكويتيـة، وتقديـم هـذه الدراسـة لأصحـاب الشـأن فـي المجلس الأعلـى للتخصيص.
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المرفقات
مرفق رقم )1(

نموذج الاستبانة
دور ديـوان المحاسـبة فـي ضـوء صـدور قانون تنظيـم برامج وعمليـات التخصيص 

في دولـة الكويت

أسئلة شخصية:. 1

غير كويتيكويتيالجنسية:)
ذكرأنثىالجنس:2
65+45 - 3564 - 2544 - 834) - 24العمر:3

ثانوية دبلومبكالوريوسماجستيردكتوراهالمؤهل الدراسي:4
وما دون

شركة وظيفة ـكوميةديوان المحاسبةمركز العمل:5
ـكومية

قطاع 
خاص

أعمال 
ـرة

لا يوجد 
مركز 
عمل

أسئلة متعلقة بتخصيص المشاريع العامة:. 2

(
هل أنت مُلم بمفهوم الخصخصة )تحويل المشاريع 

لاإلى ـد مانعمالحكومية للقطاع الخاص(؟

لاإلى ـد مانعمهل أنت مُلم بالمشاريع العامة التي تم تخصيصها؟2

3
هل ترى أن التخصيص قد تؤدي إلى التطور الاقتصادي 

لا أعلملاإلى ـد مانعمفي البلاد؟

لا أعلملاإلى ـد مانعمهل ترى أن التخصيص قد يؤدي إلي تحسين أداء الحكومة؟4
لا أعلملاإلى ـد مانعمهل تسمح البنية الاقتصادية في البلاد للتخصيص؟5
لا أعلملاإلى ـد مانعمهل يقضي التخصيص على البطالة المقنعة؟6
لا أعلملاإلى ـد مانعمهل يؤدي التخصيص لزيادة البطالة؟7
لا أعلملاإلى ـد مانعمهل يؤدي التخصيص لغلاء الأسعار؟8

9
هل لديوان المحاسبة دور كافي في الرقابة على عمليات 

لا أعلملاإلى ـد مانعمالتخصيص؟
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مرفق رقم )2(

النتائج التفصيلية للاستبانات
تــم إجــراء هــذه الاســتبانة فــي شــهر ينايــر مــن عــام )202 علــى مجتمــع دراســة مكــون مــن 
ــى  ــن 8) إل ــم بي ــراوح أعماره ــة وتت ــف والمســتويات الوظيفي ــف الوظائ ــن مختل 220 شــخص م

مــا يزيــد عــن 65، الهــدف مــن وراء هــذا الاســتبيان الكشــف عــن مــدى معرفــة الأفــراد بمفهــوم 
ــة الكويــت، والكشــف عــن  ــي التخصيــص بدول ــة ف ــل متعلق التخصيــص ومــدى معرفتهــم بتفاصي
  SurveyMonkey آرائهــم فــي بعــض المســائل المتعلقــة بالتخصيــص. تمــت الاســتعانة ببرنامــج

لعمــل الاســتبيان، وبعــد الانتهــاء مــن تجميــع الاســتبيانات توصلنــا للنتائــج التاليــة:

الفئات المشاركة في تعبئة هذا الاستبيان:

1

الجنسية:

أغلب من قام بتعبئة هذا الاستبيان من 
الجنسية الكويتية، ـيث قام بتعبئته 5)2 

شخص كويتي و5 من غير الكويتيين.

2

الجنس:

لا يوجد فرق كبير بين الفئات التي قامت 
بتعبئة هذا الاستبيان من ـيث الجنس، ـيث 
كانت نسبة مشاركة الإناث %54 بينما نسبة 

الذكور 45%.

3

العمر:

أغلب من قام بتعبئة هذا الاستبيان في الفئة 
العمرية 45 - 64 ثم الفئة 25 - 35 ثم    

8) - 24 ثم 35 - 44 ثم +65
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4

المؤهل الدراسي:

قام بتعبئة الاستبيان أفراد من كافة 
المستويات الدراسية، وـاز المؤهل الدراسي 
)بكالوريوس( على أكثر نسبة قامت بتعبئة 

الاستبيان، ـيث بلغت 8%).73

5

مركز العمل:

شكل موظفي الحكومة أكبر عدد من 
الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستبيان، 
ـيث بلغ عددهم 84 من المشاركين، وشارك 

23 من موظفي ديوان المحاسبة في تعبئة 

الاستبيان.
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توجه المشاركين في تعبئة هذا الاستبيان:

(

هل أنت مُلم بمفهوم الخصخصة )تحويل 
المشاريع الحكومية للقطاع الخاص(؟

مثلت نسبة %43.64. من العينة بإلمامهم 
بمفهوم الخصخصة، ونسبة 47.73%. 
بإلمامهم بحد ما بمفهوم الخصخصة، و 

%8.64 لا يلمون بهذا المفهوم. ونستنتج من 

ذلك أن الغالبية تعرف ما يعنى به من مفهوم 
الخصخصة ولو إلى ـد ما. 

2

هل أنت مُلم بالمشاريع العامة التي تم 
تخصيصها؟

مثلت نسبة %57.73 من العينة بالإلمام إلى 
ـد ما بالمشاريع التي تم تخصيصها، ونسبة 
%36.)2 أكدوا المامهم بالمشاريع التي تم 

تخصيصها، و %)20.9 لا يعرفون المشاريع 
التي تم تخصيصها، مما يعني بأن غالبية 
الأفراد على اطلاع بما تم تخصيصه في 

الكويت.

3

هل ترى أن التخصيص قد يؤدي إلى 
التطور الاقتصادي في البلاد؟

ترى أكبر نسبة من العينة والمتمثلة ب                      
%42.27 بأن التخصيص يؤدي للتطور 

الاقتصادي في البلاد، وفي المقابل 7.27%) 
لا يعتقدون أن التخصيص قد يؤدي لذلك. 
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4

هل ترى أن التخصيص قد يؤدي إلي تحسين 
أداء الحكومة؟

ترى أكبر نسبة من العينة والمتمثلة ب 
%39.55 بأن التخصيص يؤدي إلى تحسين 

أداء الحكومة، و %29.55 يرون أنه قد يؤدي 
إلى ـد ما لذلك التحسين، بينما 22.73%       

لا يرون ذلك. وأقل نسبة والمتمثلة ب 
%)8.8 ليس لديهم أي علم بهذا الأمر.

5

هل تسمح البنية الاقتصادية في البلاد 
للتخصيص؟

مثلت نسبة %30.92 من العينة برأيهم في 
أن البنية الاقتصادية للبلاد تسمح للتخصيص، 

و %35.45 يرون أن البنية الاقتصادية 
قد تسمح إلى ـد ما لذلك، نسبة 7.73%)           
لا يرون ذلك إطلاقا، ونسبة %)5.9)      
ليس لديهم علم. ويتضح لنا من ذلك أن الغالبية 
يرون أن البنية الاقتصادية تسمح للتخصيص 

ولو كان إلى ـد ما.

6

هل يقضي التخصيص على البطالة المقنعة؟

ترى أكبر نسبة من العينة بأن التخصيص 
يقضي إلى ـد ما على البطالة المقنعة بنسبة          
%3.64)، ونسبة %3.64) ليس لديها علم.
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7

هل يؤدي التخصيص لزيادة البطالة؟

48.64% من العينة لا يرون أن التخصيص 
يؤدي للبطالة، بينما النسب الباقية من 

العينة وزعت بالتساوي بين من يرون أن 
التخصيص يؤدي للبطالة أو يؤدي إلى ـد 

ما لذلك وذلك بنسبة %7.73)، وأقلية تتمثل 
نسبتها ب %)5.9) ليس لديهم علم.

وما نستنتجه من ذلك وجود توجه كبير 
لتبني رأي بعدم وجود العلاقة الطردية بين 

التخصيص وزيادة البطالة.

8

هل يؤدي التخصيص لغلاء الأسعار؟

أبدى %)45.9 من العينة إلى أن التخصيص 
يؤدي لغلاء الأسعار، و %33.64 أبدوا 

بأنه قد يكون هناك غلاء إلى ـد ما، بينما  
%9.09 أبدوا بعدم غلاء الأسعار نتيجة 

للتخصيص. ذلك كله يدل على تخوف الأفراد 
من غلاء الأسعار بسبب التخصيص.

9

هل لديوان المحاسبة دور كافي في الرقابة 
على عمليات التخصيص؟

لم يكن هناك تفاوت كبير في الآراء فيما 
يخص هذا السؤال، فقد أشار 8%).8) 

لوجود دور كافٍ للديوان في الرقابة على 
عمليات التخصيص، بينما أشار 24.55%  

لوجود دور كاف إلى ـد ما. وأجاب 
%29.55 لعدم وجود دور كاف. 
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Privatization of the Public Sector and its organization 
in Kuwaiti Law
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Abstract:

This research revolves around the privatization of government entities. It 

specifically focuses on Law Number 37 of 20(0 regarding the regulation of the 

privatization in the state of Kuwait. It highlights the challenge of balancing the 
state’s economic role with safeguarding state and individual rights, in addition to 

emphasizing how the Audit Bureau’s oversight impacts the economic performance 

of privatized projects. It evaluates the pros and cons of various privatization 

methods and underscores the Audit Bureau's role in monitoring these projects. 

Moreover, it explores the relationship between privatization and unemployment 

rates. It does so by studying the objectives of privatization, analyzing its 

methods and the related legal framework in Kuwait, namely the constitution 
and the laws set by the Kuwaiti parliament. It concludes with a detailed analysis 
of the Audit Bureau’s role in overseeing all stages of privatization under the 

Law on Regulating Privatization Programs. This comprehensive approach seeks 

to ensure that privatization efforts contribute positively to Kuwait’s economic 
landscape while maintaining transparency and accountability. The study uses 

the descriptive -analytical method and concludes with results, one of which is 
that the privatization method used in the Kuwaiti law is a unique approach, as 
it combines several approaches simultaneously. The research ends with several 

recommendations, the most significant of which is the importance of setting a 

new law that includes all forms of privatization instead of the current situation of 

having more than one legistlation. 
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